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 مآلرٍُحٍي   منالرح الله سمب

ل   » عْد   الْأ رْضِ  فيِ تُفْسِدُوا و  ا ب  حِه    « إصِْلَ 

 .56 الآية ،الأعراف سورة                  

إلِ ى » دْي ن   و  اهُمْ  م  يْبًا أ خ  ا ق ال   شُع  ا اَلله   اعْبُدُوا ق وْمِ  ي   م 

يْرُهُ  إلِ هٍ  مِنْ  ل كُمْ  تْكُمْ  ق دْ  غ  اء  ة   ج  ن  يِّ كُمْ  مِنْ  ب  بِّ يْل   ف أ وْفوُا ر   الْك 

ان   الْمِيز  ل   و  سُوا و  بْخ  هُمْ  النَاس   ت  اء  ل   أ شْي   فيِ تُفْسِدُوا و 

عْد   الْأ رْضِ  ا ب  حِه  لكُِمْ  إصِْلَ  يْر   ذ   «مُؤْمِنِين   كُنْتُمْ  إنِْ  ل كُمْ  خ 

 .85 الأعراف،الآيةسورة                

ه ر  » : تعالى الله قال ادُ  ظ  رِّ  فيِ الْف س  حْرِ  الْب  الْب  ا و   بِم 

ب تْ  س  مِلوُا الذَِي ب عْض   ليُِذِيق هُمْ  النَاسِ  أ يْدِي ك  لَهُمْ  ع   ل ع 

رْجِعُون     « ي 

 .41 ،الآية الروم سورة         

 صدق الله العظيم                                              
 



  

 

       

 تقديرو شكر
 نشكر الله عزوجل الذي وفقنا في إتمام مذكرتنا

 .صدق الله العظيم «ولئن شكرتم لأزيدنكم :» لقوله تعالى 

اللهم وسلم على  يصلو  حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهفالحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة 
 ."مالسلاو  عليه أفضل الصلاة"محمد رسولنا الكريم و  نبينا

بشموع العلم المضيئة، إلى التقدير عرفانا لكل من ساهم في إنارة دربنا و  نتقدم بخالص الشكر
ات قيمة ساهمت في معلومو  على كل ما قدمته لنا من توجيهات" طوبال فهيمة "ة المشرفة ذالأستا

المناقشة إثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفة، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة 
لى الدكتور   التي لم تبخل علينا بمعلومة، لم ننسى طيبة قلبك "تياب نادية"تنا الفاضلة الموقرة، وا 

 التقدير.و  تعبك معنا لك كل الإحترامو 

لى كل من و  لنا يد المساعدة مهما كانت طبيعتها، االزملاء الذين قدمو و  كما نشكر جميع الأساتدة ا 
 .قدم لنا تشجيعا مهما بلغت درجته

 جامعةبالعرفان إلى كافة أسرة الحقوق و  كما نتوجه بخالص الشكرو 

 .سكيكدة 1955أوت  20

 على كل ما قدموه طيلة فترة تكويننا فلولاهم لما تمت هذه الدراسة ووصلت إلى صورتها
 التقدير جميعا.و  النهائية، فلهم جزيل الشكر

 

 



                                        

 الإهداء
 

                                    حلم تحقيق خرهآ فإن     ألم                الطريق أول كان إذا

 بسمة نهايتها فإن           دمعة الإنطلاقة أول كانت وإذا

 

 الحمد لك فاللهم يتحقق الحلمو مرت قد السنوات هي وها نهاية من لها بد لا بداية فكل

 هذا لإتمام وفقتني لأنك الرضا بعد الحمد ولك رضيت إذا الحمد ولك ترضى أن قبل

 : الرحمان فيهما قال من إلى جهدي ثمرة أهدي العمل،

 " .صغيرا ربياني كما ارحمهما ربي وقل الرحمة من الذل جناح لهما وإخفض"

 (24) الإسراء سورة                                                        

 نحو بي دفعت التي الأمل اعشع داخلي في زرعت التي والعطاء الحنان رمز إلى

 .الغالية أمي.... الحنون القلب إلى ،روالنو العلم طريق

 إلى النجاح إلى ودفعني بشيء، عليا يبخل لم الذي إلى قوتي ونقطة حياتي قدوة إلى

 .الغالي أبي... قلبي أحبه حبيب أغلى

 معين خير افكانو عضدي بهم اللهم شد من إلى

 نجم الدين.،عامر،كمال ،هشام ꞉إخواني

 شيماء ،إبتسام ،فوزية ꞉أخواتي و

 رمزي، آدم، ناريمان، بلسم، وجدان، ريتاج، كوثر،" يإخوانو أخواتي أبناء إلى

 .الدين بهاء المعين، عبد رائد قصي، دريس،ا هارون،

 "الوهاب عبد" الحياة في وسندي زوجي إلى

 .نسرينا، يند رانيا، أسماء، أميرة، ريان، خلود، ꞉الغاليات صديقاتي إلى

 في بحرف ولو ساعدني من كل إلى لساني يذكرهم ولم قلبي ذكرهم من جميع إلى

 مشواري الدراسي

 بورطال لمياء                                                                               
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 الإهداء
ي، سعت لتحقيق حلمو  المضيئة في بيتنا، إلى التي أنارت لي دربي بدعوات من القلب إلى الشعلة

 بشيء صنعت مني إمرآة حديدية إلى منأكثر التي لم تبخل عليا و  وسهرت على تقديم ما أحتاجه
 الحبيبةو  جعل الله الجنة تحت أقدامها إلى الرفيقة

 أمي.

حب الدفاع عن الإنسانية، فإختار لي هذا التخصص و  زرع في قلبي الشجاعةو  إلى الذي رباني
 هاهي اليوم تكاد تصبح حقيقةو  لى من رأيت في عينيه صورتي منذ الصغر،إ -لحقوقا–الشريف 
 أبي.  ك يا أبي خطوة بخطوةعلى مشارف باب التخرج أتقدم نحو تحقيق حلمأنا و 

 .جيهان، : هيثم، أحمد جليل، منذرعضدي الذي لا يميل إلى إخوانيو  أمانيو  إلى مأمني

ناصحي، ووقف معي في كل صغيرة وكبيرة، ورافقني طيلة مشواري الدراسي و  إلى من كان مرشدي
 ملاذي الآمنو  ئماني الدحضتعب سنيني، يا و  أهديك فرحة نجاحي

 .أبي الثاني أطال الله في عمرك جدي

معي في هذا اليوم  يتكيإلى ملاكي في السماء ل روح جدتي الطاهرةأهدي ثمرة نجاحي إلى 
 البهيج، لكنتي أول من سيفرح لنجاحي رحمك الله يا فقيدة قلبي.

 سعاد، وداد، وسيلةخلاتي:رفيقات روحي ومن رائحة أمي و  إلى مهجات قلبي

ناصحتي و  إلى كل أفراد عائلتي من كبيرها إلى صغيرها إلى من كان خير عون لي أستادتي
 دكتورة تياب نادية"ال"

  : لمياء، أسماء، قطر الندى، بشرى.إلى رفيقات الدرب

 لود كرموزخ                                                                                  
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 ꞉قائمة المختصرات
 المعنى المختصر 

 المادة م

 دارية قانون الإجراءات المدنية و الإ ق إ م إ

 الجزء ج

 دون طبعة  د ط
 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج ر ج ج

 ديوان المطبوعات الجامعية  د م ج

 صفحة ص

 من الصفحة إلى الصفحة  ص ص

 النشردون دار  د د ن

 دون سنة النشر د س ن

 



                                        

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة     

 أ
 

      

ظاهرة عالمية خطيرة بمثابة الداء المنتشر منذ القدم، حيث عانت المجتمعات  1يعتبر الفساد  
، جماعةولا كة لم يسلم منها فرد من هذه الظاهرة على مر العصور، وذلك بإعتبارها ظاهرة فتا

تطور و  نمودرجة الإدارة إلا أنها تختلف في أسبابها حسب و  تتعلق بالمال الأغلب  كونها في
 المجتمع.

لقد حظيت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بإهتمام الباحثين في مختلف الإختصاصات 
لى عبذلك يستحيل و  ،وذلك لأنها حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة لفقدان سيادة القيم الجوهرية

ة لدوليا الهيئاتو  المجتمع أن يكون قويا، حيث دفع الخطر المتزايد لظاهرة الفساد العديد من الدول
                             هذه الظاهرة.ل للتصدي أخرى مؤسساتية و  إلى تكريس آليات وقائية

ة الأمم إتفاقية منظمالتي من بينها و  بين الدول، الإتفاقيات في هذا الإطار عقدت العديد منو      
على تجريم مجموعة الأفعال التي يقوم بها  تنصتي ال 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

    كاله ف هذا الأخير ولم تحدد أشالموظفين العموميين، وقد أعطتها وصف الفساد، إلا أنها لم تعر  
ع ي لمنوكذلك الأمر بالنسبة لإتفاقية الإتحاد الإفريق ،وذلك لتشعب مظاهره لتشمل جميع المجالات

دة مظاهرها في الماو  الظاهرة ولكنها إكتفت بذكر صورها ف هذهمكافحته والتي لم تعر  و  الفساد
 الرابعة منها.

الحد من إنعدام و  المشرع الجزائري على وضع عدة مؤسسات للوقاية من هذه الظاهرة سهر
ليات إستقلالية النظام القضائي وقلة الشفافية في العمليات الحكومية بالإضافة إلى عدم وجود آ

   الخاص، ففي القطاعو  قطاعين العامالن الفساد يشمل كل من حيث أ ،فعالة للإبلاغ عن الفساد

                                                             
  ꞉الفسادتعريف  1

  ꞉لغة         
لى ععرف ابن المنظور الفساد على أنه مشتق من الفعل فسد، ومنه الفساد وهو نقيض الصلاح ، كما عرفه الراغب الأصفهاني 
، و أنه الفعل الثلاثي )ف س د( وهو أصل يدل على الخروج، فالفساد خروج الشيء عن الإعتدال قليلا كان الخروج أو كثيرا

رف، و يستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الإستقامة.)ابن المنظور، لسان العرب،دار المعا يضاده الصلاح
 (. 379،ص 2001.الراغب الأصفهاني، مفردات في غريب القرآن ،دار المعرفة، لبنان، 3412القاهرة، ص

 صطلاحا:إ        
 و دينية فيهو إساءة إستخدام السلطة الممنوحة للفرد أو لجماعة  سواء كانت هذه السلطة سياسية أو إجتماعية أو إقتصاية أ    

 .(75، ص2019المال العام.)محمد جمعة عبدو، الفساد أسبابه،ظواهره،آثاره،  د ط ، دار الكتب الوطنية، ليبيا،



 مقدمة     

 ب
 

 

خصبا  على مستوى العالم، حيث يعد هذا القطاع مرتعاالعام يعتبر الفساد أكبرعائق للتنمية 
ه من لال نفوذه بفضل ما يملكفي إستغللإنحرفات الإدارية، أما الفساد في القطاع الخاص فيتمثل 

 السياسات الحكومية.لتأثير على مال ل

د إن التخلص من هذه الظاهرة ولحماية المجتمعات من آثارها السلبية لا يكون إلا بتحدي
 طةالسلبتفرد و  ما يتبعه من ديكتاتوريةو  عدم الإستقرارو  تمثل في الهيمنة السياسيةالأسباب التي ت

ر والتي تعتب  أشكاله سيطرة الدولة على وسائل الإعلام مع ضعف منظمة المجتمع المدني بكافةو 
متع ية تتمؤسسة دستور الوقاية من الفساد والتي تعد و  أداة رقابية فعالة في السلطة العليا للشفافية

  اليوكذلك الأمر بالنسبة لخلية معالجة الإستعلام الم الإستقلال المالي،و  بالشخصية المعنوية
 حة.تواجهه بصورة واضو  من الفساد  سلطة ضبط وقائية تقيو  وذلك لإعتبارها هيئة إدارية مستقلة

ت هذه الظاهرة الخطيرة،حيث أنها صادقإن الجزائر كغيرها من الدول لم تسلم من إنتشار 
د من لذلك إستحدث المشرع الجزائري قانون خاص للح على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

ي فيفر  20مكافحته الصادرة في و  هذه الظاهرة حيث أطلق عليه تسمية قانون الوقاية من الفساد
 من أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. هفي جوهر  ، وهذا الأخير مستمد2006

وتعد الوقاية من الفساد عملية متعددة الأوجه تهدف إلى الحد من إنتشار الفساد حيث يعني   
حقيق مصلحة شخصية على أو الموارد العامة لتستغلال غير القانوني للسلطة الإهذا الأخير 

  حساب المصلحة العامة، حيث يتضمن الفساد أعمالا غير أخلاقية مثل الرشوة، الإختلاس
ستغلال النفوذو  الإحتيال، تبديد المال العام،  لعالماهذه تعد من جرائم الفساد التي يجب على و  ا 

تطلب ، وتالتنمية ،الإقتصادككل مكافحتها والحد من إنتشارها لأنها ظاهرة خطيرة تؤثر سلبا على 
 لذا  المواطنيينو  المؤسسات الدوليةو  المجتمع المدنيو  للفساد تعاون الحكوماتالمكافحة الفعالة 

الذي و   التوثيق حول الفسادو  الشفافية في العمل الحكومي مع تعزيز التوعيةو  يجب تعزيز النزاهة
  .ر الثقة بين المواطنين يتسبب في تدهو 

 الموضوع:أهمية 

يع تشكل تحدي جوهري يؤثرعلى المجتمعات منذ القدم، وفي جموالتي ، خطورة ظاهرة الفساد -    
  عيق من، كما أنها تتشتت الجهود الحكوميةو  الميادين وهذا ما يؤدي إلى تضييع الموارد



 مقدمة     

 ج
 

على  من خلال سيطرة الأشخاص ذوي النفوذ تؤثرعلى حقوق الأفراد،و  عملية التنمية الشاملة،
 مما يستدعي ضرورة وضع الآليات اللازمة للوقاية من هذه الظاهرة قبل وقوعها. المجتمعات،

 الخاص.و   للحد من آفة الفساد وذلك في القطاعين العام بيان التدابير الوقائية -    

 الوقوف على الدور الرقابي للهيئات المختصة في الوقاية من الفساد. -    

 نتشاره.ن امتراتيجيات المتبعة التي تحد ت الفساد ومكافحته والإسمعرفة أهم مجالا -    

دراك الدولة بضرورة وضع الآليات والإستراتجيات  مة لملائاونظرا لتزايد الإهتمام بموضوع الفساد وا 
 .وآليات الوقاية منهلأهمية الكبرى لموضوع الفساد االسيطرة عليها، حيث تتجلى و  لإحتوائها

 الموضوع :أسباب إختيار 

تية نا لدراسة هذا الموضوع مجموعة من الأسباب، وقد تنوعت هذه الأخيرة إلى أسباب ذاتلقد دفع
 وأخرى موضوعية.

 .الأسباب الذاتية أولا:     

اكة لأنه آفة فتالتعرف على كل ما يؤدي إلى إنتشاره و  الرغبة في دراسة موضوع الفساد، -
 .بإعتبارها من الدول الناميةذلك و  خاصة الجزائرو  عمت جميع الدول

الوقاية من مثل هذه الموضوعات، والتي من بينها موضوع ميولنا الشخصية لدراسة  -
  .الفساد

 تؤثر اهتمامنا بالدرسات القانونية المرتبطة بالمجالات الإستراتيجية في البلاد والتي -
 .مباشرة على الجانب الإقتصادي

سد النقص الموجود في مجال الدراسات المتخصصة و  محاولة إثراء المكتبة القانونية -
 .المتعلقة بالفساد الذي عم البلادو 

 الأسباب الموضوعية: 

 من خلال القانون رقم الخاص،و  التعرف على التدابيير الوقائية في القطاعين العام -
 .مكافحتهو  المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01
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  المشرع الجزائري، ذات الطابع الوقائيالتي رصدها  التعرف على مختلف الهيئات  -
وكيف تساهم هذه الهيئات في الوقاية من الفساد ، ومدى نجاعتها للوقاية من هذه 

 الظاهرة.

 سات السابقة :الدرا

 المكافحةلقد كان موضوع الفساد محل بحث من طرف عديد الباحثين، سواء ما تعلق بالوقاية أو 
 هذه الدراسات نذكر:  ومن

،وقد تناولت آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية ب الموسومة تياب،نادية  -
ونها تنا هذه الدراسة ك، وقد أفاد فقط مجال الصفقات العموميةإلى الباحثة من خلالها 

لوقاية في بحثنا هذا إضافة إلى آليات ا شملت جانبا من جوانب بحثنا ، وسوف نتطرق
تسيير الأموال ف، التصريح بالممتلكات، في مجال الصفقات العمومية، التوظي

الرقابة على  العمومية، معايير المحاسبة، المحاسبة العامة، الآليات المصرفية،
 .حركة رؤوس الأموالو  المؤسسات المالية

فاطمة عثماني، الموسومة بالتصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد الإداري في  -
إلى مجال التصريح   من خلالهاالباحثة وقد تناولت  ،الوظائف العمومية للدولة

ف وسو   بالممتلكات فقط، وقد أفادتنا هذه الدراسة كونها شملت جانبا من جوانب بحثنا
نتطرق في بحثنا هذا إضافة إلى آليات الوقاية في مجال التصريح 

  ةمحاسببالممتلكات،التوظيف، الصفقات العمومية، تسيير الأموال العمومية، معايير ال
حركة رؤوس و  المحاسبة العامة، الآليات المصرفية، الرقابة على المؤسسات المالية

 الأموال.

 الإشكالية: 

 ꞉التساؤل عنو تفرض علينا دراسة موضوع آليات الوقاية من الفساد البحث 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري من خلال الآليات الموضوعية والمؤسساتية في  -
 ؟ الفسادالوقاية من 

 ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية نوردها في شكل نقاط :



 مقدمة     

 ه
 

يات الموضوعية للوقاية من الفساد في كل من القطاعين العام فيما تتمثل الآل -
 ؟ والخاص

 ؟ماهي الآليات المؤسساتية المختصة بالجانب الوقائي للفساد  -        

 : المنهج المتبع             

عدة بين المزج  علينا جب، و الإلمام به من جميع جوانبهو  من أجل دراسة هذا الموضوع
رقم  الذي من خلاله قمنا بتحليل أحكام القانونو  فيوصلمنهج المناهج علمية، حيث إعتمدنا على ا

اق مدى تمكن أو إخفلتبيان  و المنهج التحليلي مكافحته،و  المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01
ة لصلذات االمؤسسات التي تقي من ظاهرة الفساد مع دراسة القوانين و  المشرع في وضع التدابير

 .بموضوع الدراسة

 الخطة المتبعة:

ن الإشكالية السابقة تمت هيكلة البحث وفق خطة مشكلة م لدراسة موضوع بحثنا والإجابة عن   
 ، وقد قمنا"ذات الطابع الموضوعيتدابير الوقاية "جاء الفصل الأول تحت عنوان  حيث فصلين ،

ام اع العالوقائية الخاصة بالقطحث الأول منه التدابير ببتقسيمه إلى مبحثين ، حيث تناولنا في الم
عنون والم الفصل الثانيما القطاع الخاص، أالمبحث الثاني فتناولنا فيه التدابير الوقائية الخاصة بو 

ا في فقد قمنا بتقسيمه إلى ثلاث مباحث، حيث تناولن "بتدابير الوقاية ذات الطابع المؤسساتي"،
هات الجفتناولنا فيه المبحث الثاني و  ،الهيئات الإدارية للوقاية من الفسادالمبحث الأول منه 

 .مشاركة المجتمع المدني  نا فيه، أما المبحث الثالث فتناولللوقاية من الفساد المحاسبية

 ضمنت نتائج البحث وتوصياته.و  ، خاتمة
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الطابع ذات الوقاية لياتآ  
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 رجالو  أثارت جدلا بين الباحثينو  يعد الفساد من أهم المواضيع التي عرفت إهتماما بالغا   
 كبيرها.و  العلماء، حيث بات يهدد المجتمعات صغيرهاو  القانون

وهنا تدخل المشرع الجزائري ووضع آليات وقائية تقي من هذه الظاهرة حين خص لها 
أول(، وتدابير خاصة بالقطاع الخاص )كمبحث  قطاعين، تدابير خاصة بالقطاع العام )كمبحث

 .06/01ثاني(، لتشمل هذه التدابير ما نص عليه في القانون رقم 

 تسعى هذه الأخيرة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمعات بصفة عامة
 الجزائر بصفة خاصة. و 

 المبحث الأول :التدابير الوقائية الخاصة بالقطاع العام. 

على 1 06/01اهرة الفساد أكثر بالقطاع العام لذا نص المشرع في القانون رقم تتعلق ظ
ذلك حماية و  الشفافية في تسيير هذا القطاعو  المسؤوليةو  جملة من التدابير هدفها تعزيز النزاهة

من بين هذه التدابير، التدابير المتعلقة بالوظيفة العامة )كمطلب أول(، أما التدابير و  للمال العام
 تسيير الأموال العمومية )كمطلب ثاني(.و  خرى فهي متعلقة بالصفقات العموميةالأ

 المطلب الأول :التدابيرالوقائية المتعلقة بالوظيفة العمومية.  

تعد الوظيفة العمومية الخلية الأولى في كل جهاز إداري ذو طابع عمومي، تتضمن 
بدأ تتوفر فيه شروط التأهيل، فالوقاية تالتي تستند إلى شخص و  مجموعة من الواجبات المتكاملة

 الإجراءات الخاصة بالتوظيف)كفرع أول(، في حين يعد التصريح بالممتلكاتو  بإحترام المبادئ
ب إلتزام يفرضه المشرع على الموظف العمومي وذلك ضمانا للنزاهة، فمخالفته تشكل جريمة تعاق

 (.  ) كفرع ثاني عليها قانونا

 

 

 
                                                             

 8، الصادرة في 14، المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،ج ر ج ج عدد 6200فيفري  20، المؤرخ في 06/01قانون رقم  1
سبتمبر  1الصادرة في  50، ج ر ج ج عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 10/05، معدل و متمم بالأمر رقم 2006مارس 
 .2011وت أ 10، الصادرة في 44ج رج ج عدد  2011أوت  2، المؤرخ في 11/15، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010
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 وظيف.الفرع الأول : الت

إن الوظيفة العمومية في ميدان خصب لبعض صور الفساد ولعل أهمها تلك المتعلقة بكيفية     
 لكيفية التقدم للوظيفةو  الولوج إليها، حيث يعمد المشرع إلى تبني جملة من الإجراءات الناظمة

 1النجاح والإستئثار. و 

ت الشهادة من بين أهم المجالاو  رغما ذلك يبقى التوظيف بمختلف أنواعه عن طريق المسابقة   
 تفشيا للفساد .

 أولا :مفهوم التوظيف. 

مع زيادة الوعي بأهمية المورد البشري أصبحت مسألة التوظيف تخص بعناية خاصة من قبل    
 جميع المنظمات وتبرز الحاجة إلى هذه الموارد مع إزدياد الطلب عليها.

 أعطيت لعملية التوظيف مع تعدد الباحثين لقد تعددت التعاريف التيتعريف التوظيف: -1 
 المؤلفين الذين كتبوا في هذا المجال .و 

و تشغيل شيء ستخدام أاويراد به  فعل وظف، يوظف، توظيفا،التوظيف إسم من التوظيف لغة:-أ
 فوائد منهاو  للحصول على أرباح قصد إنشاء قيمة جديدة منه، وهكذا توظف الأموال نسانأو إ
 2ات جديدة.خدمو  الموظفين قصد إنتاج سلعو  ليستخدم العماو 

هو و  هو مجموعة الأعمال الضرورية لإختيار مترشح لمنصب معين،التوظيف إصطلاحا:  -ب 
ستخدام الأفراد في مناصب الشغل، وفيه لتشغيل بحيث يراد بالمعنى الأول امصطلح مرادف للفظ ا

المنظمة، أما مصطلح التشغيل فيراد واجبات محددة في و  معنى بتكليف شخص معين بمسؤوليات
 3به ملئ أو سد منصب كان شاغرا.

                                                             
حول الفساد وأليات مكافحته في الدول  15عبد العالي حاحة ،إستراتيجية المشرع الجزائري في مواجهة الفساد ، الملتقى الأول  1

،من طرف مخبر الحقوق و الحريات ، كلية الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية  2015أفريل  14/13المغاربة منعقد يومي 
 :.متوفر في14ص 2016ة ، العدد  الثاني مارس جامعة محمد خيضر بسكر 

https://www.asjp.cerist.dz  
 .265، ص1973، دار الشروق، لبنان، 24المنجد في اللغة و الإعلام، الطبعة  2
، مذكرة ماجيستر في 2007-2005بوراس، سياسة التوظيف في ظل إصلاح الوظيفة العامة في الجزائر خلال الفترة  شافية 3

 https://www.theses-algerie.comي : .المتوفر ف10، ص 2008لسياسية،جامعة الجزائر،العلوم ا
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 .ثانيا : شروط الإلتحاق بالوظيفة العمومية
  :في كل مترشح للوظيفة العامة  06/03 من الأمر رقم  75شروط المادة  أن تتوفريجب  

لعامة ف الي الوظائحددت الجزائر كغيرها من البلدان مجموعة من الشروط فيمن يترشح لتو   
 .وذلك حسب النص السابق ذكره

يث حأن يكون جزائري الجنسية حيث أن الجنسية عبارة عن علاقة قانونية تربط الفرد بالدولة، -
 .مواطن في الدولةيتمتع بها و  يصبح كل من يحملها

 .أن يكون متمتع بحقوقه المدنية-

ن أم عليه بعقوبات جنائية من يث أن القانون يمنع  كل من حكح يكون له سوابق عدلية، أن لا-
 ،يتولى وظيفة عمومية

مة تجاه الخدمة الوطنية، أن يوضح إذا كان معفى أو قد أدى الخدأن يكون في وضعية قانونية -
  يةتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنهذا الشرط يدفع الشخص الراغب في التوظيف إلى و  ،الوطنية

 لوظيفةالذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإتحاق باو  البدنية ةالقدر و  أن تتوفر فيه شروط السن-
سنة وحسب  18العمومية، حيث أنه يجب أن يكون ملتحق بالوظيف العمومي بالغ من السن 

جل بكامل قواه البدنية من أمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، وكذلك بأن يكون  78المادة 
على  قادر يؤكد شرط اللياقة البدنية على أن يكون الفردو  اتقهالقيام بأعباء الوظيفة الملقاة على ع

ا العقلية، وعلى هذو  القيام بالمتطلبات من غير عائق، أي سلامة الموظف من الأمراض الجسمية
 :الأساس يشترط على الموظف في تعيين في الوظيفة العمومية أن يثبت لياقته البدنية عن طريق

طبيب عام، تثبت خلو المترشح من كل مرض أو عاهة لا تتلائم مع  شهادة طبية صادرة عن-أ
 المهام العاتقة عليه.

شهادة صادرة عن طب الأمراض الصدرية تثبت خلو المترشح من الإصابة بالسل أو شفاؤه -ب
  يكون بالشهادات العلميةو  وكذلك يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل منه نهائيا
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بالرتبة الإلتحاق يتم  » :هعلى أنمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  79ة حيث نصت الماد
 1 .«على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين يتوقف

   مبادئ التوظيف. ثالثا :
  :مبادئ منها العامة ومنها الخاصة يقوم التوظيف في الجزائر على

نص عليها المشرع في و  الكفاءةو  النجاعة،الشفافية،الإنصافتتمثل في المبادئ العامة :-1
المذكور سابقا وهذه المبادئ تراعي توظيف مستخدمي 2 01/ 06من القانون رقم 3المادة 

 حياتهم المهنية.في سير و  القطاع العام

فيهم هو تحقيق العدالة بين الراغبين في الإلتحاق بالوظيفة العمومية، على أن تتوفر  المساواة:-أ
 .3المعلن عليهاو  متطلبات الوظيفة العمومية الشاغرةو  الشروط اللازمة، والتي تتوافق

س الإحتفاظ بهم على أساس الصلاحية ولا على أساو  ار الموظفينيختيقصد به إالجدارة : -ب
 يقوم هذا المبدأ على عناصر:و  المحاباة

 وي الكفاءة .ذ ترقية الأشخاصو  تعيين يقتصر -
 توظيف.المسابقات للإعتماد  -
لتحقيق هذا المبدأ يجب و  خرآ ي أو سياسي أو على أي معيارعدم التمييز على أساس حزب -

 من الضمانات.البعض توفير 
 الترقية.و  المسابقات في التعيين -
 وهي : 06/03من الأمر  55طبقا لنص المادة  وظفينإنشاء أجهزة مركزية تتولى شؤون الم -

 العامة.الهيكل المركزي للوظيفة  -
 4الطعن.و  لجان المشاركة -

                                                             
 ، سابق الذكر.06/03من أمر رقم  79المادة 1
 ، سابق الذكر .06/01من قانون رقم  3المادة  2
 1955أوت  20السياسية، جامعة جمال قروف، المبادئ التي تحكم تنظيم الوظيفة العمومية في الجزائر، مجلة القانون و العلوم  3

 : https꞉//www.asjp.cerist.dz .المتوفر في35،ص44-33، ص 2022، الجزائر، 01، العدد 08سكيكدة، المجلد 
بلقاسم سعدون ، حيدرة سعدي ، التدابير الوقائية في القطاع العام و الخاص في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته    4

.المتوفر في: 337، ص 334-346، ص ص 2022، 04، العدد 34، المجلد 01حوليات جامعة الجزائر
https꞉//www.asjp.cerist.dz 
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تكوين الأفراد و  تباع إجراءات مناسبة لإختيارنص المشرع على وجوب إة :المبادئ الخاص -2
المحاسبين  :يقصد بالفئةو  المترشحين لتولي المناصب العمومية التي تكون أكثر عرضة للفساد

 1   العموميين، القضاة...إلخ 

 رابعا : إجراءات التوظيف.
ق يتم الإلتحا "على أنه: 06/03من الأمر رقم  80على إجراءات الإلتحاق بالوظيفة المادة نصت 

 بالوظائف العمومية عن طريق: 

 المسابقة على أساس الإختبارات. -
 الموظفين.المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك  -
 الفحص المهني. -
تكوينا متخصصا منصوصا عليه التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعو  -

 2في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة."

 :الإجراءات التالية من خلال نص المادة  نستنتج

 الفحوص المهنية:و  الإمتحاناتو  فتح المسابقات-1

 3يتم حسب الحالة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية.

 ، أنه يتعين على المؤسسات12/194من المرسوم التنفيذي رقم  11الأحكام المادة تطبيقا 
أو المحلية للسلطة المكلفة الإدارات العمومية تبليغ نسخة من هذا القرار أو المقرر المركزية و 

( أيام عمل إبتداءا من تاريخ 05ذلك في أجل أقصاه خمسة )و  بالوظيفة العمومية حسب الحالة،
 .4 توقيعه

                                                             
 المرجع نفسه. 1
 .سابق الذكر ،06/03 من الأمر 80المادة   2
، جامعة 22سعد لقليب، التوظيف في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد الثاني،  العدد 3

       https꞉//www.asjp.cerist.dz . المتوفر في:108،  ص 2015الحاج لخضر، باتنة، 
، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الإمتحانات والفحوص 2012أفريل سنة  25في  ، المؤرخ12/194المرسوم التنفيذي رقم  4

 .2012ماي سنة  3، الصادرة في 26عدد  المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها، ج ر ج ج
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سارية المفعول الخاصة التنظيمية و  للأحكام القانونيةابقتها الهدف منه التأكد من مدى مطو 
 1 بعملية التوظيف.

 الإشهار : -2

من المرسوم التنفيذي رقم  12ويجب أن يكون مطابقا للكيفيات المحددة في المادة 
في أجل أقصاه الفحوص المهنية، وذلك و  الإمتحاناتو  ، حيث ينبغي إشهار المسابقات 12/194

  2 من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العموميةا ( أيام عمل، إبتداء07سبعة)
 ويتم الإشهار للتوظيف الخارجي وفقا لحالتين:

بة أخرى ملائمة، بالنسبة للرتب المرتوبكل وسيلة  عن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة، -أ
 فما فوق. 10في الصنف 

سيلة أخرى ملائمة بالنسبة بكل و و  حالات التشغيلو  الإلصاق على مستوىعن طريق   -ب
 الأخرى.للرتب 

 إلصاقفإنه ينبغي ضمان  الفحوص المهنية المخصصة للترقية الداخلية،و  بالإمتحانات ا يتعلقوفيم
شهار واسع لها في أماكن العمل.و   3ا 

 دراستها:و  إستقبال ملفات المترشحين-3

في دفتر خاص يفتح لدى  ستلامهاتسجل حسب الترتيب الزمني لإو  الإيداع،وتكون طيلة فترة 
و أة مؤسسة المعنية، حيث تنطلق التسجيلات إبتداءا من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبال

ل تقوم بهذه الدراسة كو  ( يوم على الأكثر30)( يوم عمل على الأقل و15) الإلصاق وتمتد لمدة
 من:

 صلاحية التعيين أو ممثلا عنها رئيسا. السلطة التي لها -
 ممثلين عن المؤسسة أو الإدارة المعنية. -
 ة.ممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعني -

                                                             
 .108سعد لقليب، مرجع سابق، ص  1
 ، سابق الذكر.12/194المرسوم التنفيذي رقم  من 12المادة 2
 .108سعد لقليب، مرجع سابق، ص   3
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 1التسجيلات. التي تلي تاريخ غلقو  أيام (10صاه )ويجب الإنتهاء من عملية الدراسة في أجل أق

 الفحوص المهنية:و  الإمتحاناتو  إجراء المسابقات-4

الفحوص المهنية على مستوى إقليم الولاية التي يوجد بها المنصب و  يجب إجراء المسابقات
 12/194.2من المرسوم التنفيذي رقم  01فقرة  06المطلوب شغله، وذلك طبقا لنص المادة 

 إجراء المسابقات يكون على أساسين:

 على أساس الإختبارات.ها على أساس  الشهادات أو إجرائإما 

 إعلان النتائج:-5

 يختلف إعلان النتائج النهائية، فيما إذا كانت المسابقة عن طريق الإختبار أو الشهادة.

 ية:لمهنالفحوص او  الإمتحاناتو  إعلان النتائج النهائية للمسابقات على أساس الإختبارات -أ

 12/194.3المرسوم التنفيذي رقم من  26لمادة انصت عليه 

 إعلان النتائج النهائية للمسابقات على أساس الشهادات:  -ب

 4.المذكور أعلاهمن المرسوم التنفيذي  27وهذا نصت عليه المادة 

 الفحوص المهنية:و  الإمتحاناتو  إستدعاء المترشحين الناجحين في المسابقات -6

المترشحين المقبولين من المرسوم السابق الذكر، أي أنه يجب على  31وهذا ما نصت عليه المادة 
الفحوص المهنية، الإلتحاق بمناصب تعيينهم أو بمؤسسة و  الإمتحاناتو  نهائيا في المسابقات

التكوين، حسب الحالة، في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ تبليغ مقرر التعيين أو القبول 
 5للإلتحاق بالتكوين المهني.

                                                             
 .109-108سعد لقليب، مرجع نفسه، ص   1
 .، سابق الذكر12/194من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة   2
 .، سابق الذكر12/194من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة 3
 .، سابق الذكر12/194من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة  4
 .، سابق الذكر12/194المرسوم التنفيذي رقم  من 31المادة  5
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 .التصريح بالممتلكاتالفرع الثاني :
جراءات يتطلبها القانون،و  عدة وسائلللوقاية من الفساد  من  تشمل هذه الإجراءات جملةو  ا 

اف الإلتزامات التي ينبغي على الموظف العمومي القيام بها، وهي إجراءات تهدف إلى تحقيق أهد
 .الإداريةو  ة في الحياة السياسيةرئيسية تتمثل في تعزيز الشفافي

 ظاهرة الحد منإلى تصريح بالممتلكات والذي يعد أسلوبا وقائيا يهدف ومن بين هذه الإلتزامات ال  
مشروع في قطاع الوظيف العمومي، لذا ألزم المشرع الغير الفساد الإداري ومحاربة الكسب 

ته قانون الوقاية من الفساد و مكافحالمتعلق ب 06/01 من قانون رقم 4الجزائري في نص المادة 
عند و  أو بداية عهدته الإنتخابيةو  الخدمة بممتلكاته وذلك عند توليهالتصريح الموظف العمومي ب

 مته المالية.ة وكذلك عند كل زيادة معتبرة في ذأو العهد نهاية الخدمة

  .أولا :التعريف بالتصريح بالممتلكات 
كتفى بإعطاء تعريف للممتلكات تصريح بالممتلكات بل إاللية لم يعرف المشرع الجزائري آ

الموجودات بكل أنواعها سواء القانون السابق الذكر"الممتلكات، من  2في نصه للمادة  وذلك فقط
ات السندو  اتدالمستنو  منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة ،كانت مادية أو غير مادية

 1الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها." القانونية التي تثبت ملكية تلك

 من أهم التعريفات للتصريح بالممتلكات التي جاء بها بعض الباحثين في مجال القانون هي 
لية تسعى الى متابعة الذمة المالية للموظف العمومي، بغية التحقق من التغيرات التي قد تطرأ ) آ

ع حدا لأي ممارسة من شأنها أن تحقق الثراء السري لتضعو  خلال المسار التوظيفي للموظف عليها
 2الذي يشكل سببا في التورط في إحدى جرائم الفساد.(

 .ريح عن ممتلكاتهمالأشخاص الملزمين بالتصثانيا:  
ة ألزم المشرع الجزائري فئات معينة بضرورة التصريح عن ممتلكاتهم وهذا لتحقيق الحماي

خدمة المكلفين باللأشخاص لالشفافية و  ضمان النزاهةو  المتمثلة في حماية المال العامو  وجةدالمز 
 لحق بهم جراء توليهم هذه المناصب.ت دالعمومية من أي شبهات ق

                                                             
 .، سابق الذكر06/01من القانون رقم  2المادة 1
  02حمزة عشاش و حمزة خضري، التصريح بالممتلكات كألية وقائية لمكافحة الفساد، المجلة الجزائرية لقانون الأعمال، العدد 2

 https://www.asjp.cerist.dz.المتوفر في: 94، ص 2020ديسمبر
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 على ذلك: 06/01 انونمن ق 4حيث نصت المادة  

 حماية الممتلكات العمومية وصونو  الشؤون العموميةو  قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية »
 1«العمومي بالتصريح بممتلكاته.عمومية يلزم الموظف نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة و 

 ب التنفيذية:صأصحاب المنا-1   

الذي جعله الدستور على و  يقصد المشرع بالمناصب التنفيذية كل من رئيس الجمهوريةو 
 بونوزراء المنتدالو  الوزير الأول، أعضاء الحكومة، الوزراء هو منتخب،و  رأس السلطة التنفيذية

 ئيس الجمهورية.كلهم يعينهم ر و 

الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من يرغب في  2020لقد ألزم المشرع الجزائري من خلال دستور
  2 .جعل ذلك شرطا للقبول ملف ترشحهو  صرح بممتلكاتهأن ي

 المناصب الإدارية : أصحاب-2 

ف النظر عن ا بصر يقصد بهم كل من يعمل في إدارة عمومية، سواء كان دائما أو مؤقتو 
 لون مناصبهم بصفة مؤقتة.ذا التعريف على العمال الذين يشغينطبق هو  رتبته أو أقدميته،

نجده أن المشرع استعمل  3سابق الذكر  06/01من القانون  02وبالرجوع إلى نص المادة   
      في النسخة الفرنسية بمصطلح قابلهو  مصطلح "الموظف العمومي" في النسخة العربية،

«public agent». 

 المناصب التشريعية: أصحاب-3

يتساوى في ذلك أعضاء المجلس و  بغرفتيه برلمانويقصد بهم كل عضو من أعضاء ال
 الجمهورية. ء كانو منتخبين أو معنيين من طرفالأمة سوا

ذلك في نص المادة و  أن يصرح بممتلكاته تشريعياكل من يشغل منصبا  06/01ولقد ألزم القانون 
 4منه. 6

                                                             
 .، سابق الذكر06/01من القانون رقم  4المادة 1
 .2020ديسمبر 30، الصادرة في 82، ج ر ج ج، العدد 2020ديسمبر  30، المؤرخ في 2020التعديل الدستوري لسنة   2
 .، سابق الذكر 06/01من القانون رقم  02المادة  3
 ، سابق الذكر.06/01القانون رقم من    06المادة  4
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 المناصب القضائية: أصحاب-4

اضي وجوبا تصريحا يكتب الق:»على أنه  1 من القانون الأساسي للقضاء 24نصت المادة 
 «صون الشهر الموالي لتولي مهامه...بالممتلكات في غ

 ويشمل ذلك: سابق الذكر 06/01من القانون  02المادة وهذا ما أكدته 

  الإداريو  القضائي العاديالعامة التابعون للنظام و  الحكم والنيابةقضاة  -
 المصالح الإدارية و  العاملون في الإدارة المركزية لوزارة العدل قضاةال -

 .مجلس الدولةو  للمحكمة العليا
 2أمانة المجلس الأعلى للقضاء . -

 .ميعادهو  ثالثا: محتوى التصريح بالممتلكات  
أن يكون وفق نموذج معين أوجب و  ألزم المشرع الجزائري كل موظف عمومي بالتصريح بممتلكاته،

جال ع جميع الموظفين العموميين لنفس آكما يخض 3 ،414/06والذي حدده المرسوم الرئاسي رقم 
 التصريح مهما كانت صفة المصرح.

 محتوى التصريح بالممتلكات : -1

يحتوي التصريح بالممتلكات جرد  »على أنه :  416/06من الأمر  3نصت المادة 
 «ج.. أولاده القصر في الجزائر أو في الخار و  ة التي يحوزها المكتتبالمنقولو  للأملاك العقارية

تاب ممتلكات تكلمشرع الجزائري لم يلزم المصرح بإنص المادة أن ا خلال  من نتجيست ما
ع نقل بعض من ممتلكاته إلى زوجته، ولعل ذلك راجو  ب من التهربتهذا ما يمكن المكتو  الزوجة،

 الفصل في الذمم المالية للزوجين. القانون الجزائري هو لكون النظام المتبع في

 4لنموذج يحدد عن طريق التنظيم التصريح بالممتلكات طبقا  يحرر 

                                                             
 .57العدد المتضمن القانون الأ ساسي للقضاء، ،2004سبتمبر  6المؤرخ في  11/04قانون رقم   1
 .95ص حمزة عشاش و حمزة خضري، مرجع سابق،  2
، المتعلق بتحديد نموذج التصريح بالممتلكات، ج ر ج ج 2006نوفمبر سنة  22، المؤرخ في 414/06المرسوم الرئاسي رقم  3

  .2006نوفمبر  22، الصادرة في 74عدد 
 .85، ص 2010، دار الفكر، عمان، 1أبوسويلم، مكافحة الفساد، ط محمود نهار 4
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فإن التصريح بالممتلكات يكون في نسختين يوقعهما  ،414/06من  3حسب المادة و 
فإن تب وحسب نمودج التصريح بالممتلكات تلمكتسلم نسخة لو  ،لديها ةلسلطة المودعاو  بتالمكت

 ةلوظيفالوثيقة تتضمن تصريح في بداية تولي الوظيفة أو العهدة يقابلها تاريخ التعيين أو تولي ا
 كذا خانة خاصة بالتصريح عند نهاية الخدمة أو نهايةو  تاريخهو  حالة خاصة بتحديد التصريحو 

 ح بالممتلكات مايلي:تشمل وثيقة التصريو  تاريخ إنهاء المهامو  العهدة

 تخابيةعهدة الإنالوظيفة أو الو  تاريخ ومكان الميلادو  سم والده ووالدتها  و  بكتابة الموقعالهوية : -أ
 مقر السكن .و 

 تحديد موقع الشققحيث يشمل التصريح  ،مبنيةالغير و  يةفيما يخص الأملاك العقارية المبن-ب
سواء كانت زراعية أو معدة للبناء،أو محلات  العمارات أو المنازل الفردية أو أية قطعة أرضو 

جدول يحدد )وصف أولاد القصر في الجزائر أو في الخارج وفق تب أو تتجارية يملكها المك
نظام القتناء الممتلكات، وكذا تاريخ إو  لملكيةمساحته ووصل اطبيعته،  قار،الأملاك( موقع الع

ب خلال تتصريح بالممتلكات أن التصريح يكتوذج الأبرز المرسوم المتضمن نمو  لأملاكالقانوني ل
 1الشهر الذي يلي تاريخ تنصيب الموظف العمومي، أو تاريخ بداية عهدته الإنتخابية.

 قيمةال تصريح بالممتلكات تحديد الأثاث ذاتوحول الأملاك المنقولة، فإنه ينبغي أن يشمل ال
و نية أفو أية ملكية و طائرات أسفن أ و أشياء ثمينة أو سيارات أوتبرة أو كل تحفة أالمالية المع

أدبية أو صناعية أو كل قيمة منقولة مسعرة )إرفاق الجدول الإجمالي لحساب السندات الذي 
                                                        رة(.هيئة المسياليقدمها لبنك أو 

 2القصر في الجزائر أو في الخارجأولاده و  تبتمسعرة في البورصة يملكها المكالغير أو 
مة تحديد وضعية الذ الإستثمارات، يشمل التصريح بالممتلكات،و  فيما يتعلق بالسيولة النقديةو 

قيمة الأموال المخصصة التي يملكها و  كذا تحديد طبيعة الإستثمارو  المالية من حيث أصولها
 بخصوصأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج، كما يشمل التصريح بالممتلكات و  تبتالمك

                                                             
 ، سابق الذكر.06/01من القانون  4مادة  1
فاطمة عثماني ، التصريح بالممتلكات كألية بمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومية للدولة، مذكرة ماجيستير في القانون  2

 .53، ص 2011تيزي وزو،  جامعة مولود معمري، قسم الحقوق، ،والعلوم السياسية تحولات الدولة، كلية الحقوقالعام، تخصص 
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 تبتالأملاك الأخرى، تحديد أية أملاك أخرى عدا الأملاك السابق ذكرها التي قد  يملكها المك
 1أولاده القصر بالجزائر أو في الخارج.و 

بذا حالوظائف العمومية  الهدف من التصريح بالممتلكات هو الوقاية من الفساد الإداري فيو 
 .لو نص المشرع الجزائري على ضرورة ذكر المرتب السنوي الذي يتقاضاه الموظف العمومي

ثة على ثلا 06/01نص المشرع الجزائري من خلال القانون  ميعاد التصريح بالممتلكات: -2
ذ إ ،التكميلي،والتصريح النهائيأنواع من التصريحات بالممتلكات وهي:التصريح الأولي، التصريح 

نت جال التصريح مهما كابممتلكاتهم لنفس آيع الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح يخضع جم
 صفة المصرح، سواء كان ذو منصب سامي، أو موظف في أدنى درجات السلم الإداري.

موظف يقوم ال»...أنه:على  06/01من القانون  2فقرة  4نصت عليه المادة التصريح الأولي: -أ
تلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية العمومي بإكتتاب تصريح بالمم

 2...«عهدته الإنتخابية 

لمتعلق بالتصريح ا 04/97مكافحته بالأمر و  المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01وبمقارنة القانون 
الأولي هي نفسها بالنسبة لجميع الأشخاص الملزمين جال التصريح نجد أن آى،بالممتلكات الملغ

 الولائيةو  ساوى في ذلك بين المنتخبين كأعضاء المجالس الشعبية البلديةو  بالتصريح بالممتلكات
جال كان يمدد فيه الآ ،الملغى 97 /04الولاة غير أن الأمرو  المعنيين كالوزراءو  أعضاء البرلمانو 

 3خر في حالة القوة القاهرة.آتصريح الأولى إلى شهر بالنسبة لل

  06/01القانون رقم  من 3فقرة  4المادة نصت عليه التصريح التكميلي:-4

يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف العمومي بنفس ...» ꞉على أنه
  4«...الكيفية التي تم بها التصريح الأول

ما عليه من و  شخص من حقوق ماليةللوتعني الذمة المالية عند فقهاء القانون الوضعي ما 
 1ليها كمجموع.منظور إ ،لتزامات ماليةإ

                                                             
 المرجع نفسه.  1
 ، سابق الذكر.06/01من القانون  2فقرة  4لمادة ا 2
 ، سابق الذكر.)الملغى( 04/97من القانون  2قرة ف 4المادة   3
 ابق الذكر.،س06/01القانون  من 3فقرة  4المادة  4
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ى )نجد أنه نص على التصريح لمتعلق بالتصريح بالممتلكات الملغا 04/97أما الأمر رقم 
ذلك بغض النظر عن التصريح في حالة التغيير المعتبر في الممتلكات بمجرد حدوثه، و  التجديدي

                                                                    2.الأولي بالممتلكات(

كما ....»على أنه: 06/01رقم  من القانون 4فقرة  4نصت عليه المادة  التصريح النهائي:-ج  
                                                                                        3«إنتهاء الخدمة.يجب التصريح بالممتلكات عند نهاية العهدة الإنتخابية أو عند 

جال التصريح النهائي عكس ما فعل بالنسبة سبق أن المشرع الجزائري لم يحدد آنلاحظ مما 
                                                                                                4تها.و دجو  لإجراءاتة انجاعو  ا يعتبره البعض عدم فعاليةالتجديدي وهذا مو  للتصريح الأولي

تب تلمكا صارت إليه الذمة المالية لبمإذ ما الفائدة من التصريح عند تقلد المنصب ما لم يقارن 
يتهربون لأن مدة التصريح غير نيين هذا النوع من التصريحات يجعل المعو  عند ممارسة الوظيفة،

 5التجديدي.و  مشرع في التصريحات السابقة الأوليدة مثل ما فعل المحد

 .: صور الإخلال بالتصريح بالممتلكاترابعا

حصر المشرع الجزائري صور الإخلال بالتصريح بالممتلكات في صورتين حيث تتمثل 
تتمثل الأخرى في التصريح الكاذب  في حينلأولى في عدم التصريح بالممتلكات، الصورة ا

 بالممتلكات.

متناع الموظف العمومي من تقديم إكتتاب التصريح ويقصد به إ عدم التصريح بالممتلكات:-1
جال المحددة قانونا لكل نوع من أنواع التصريح بالممتلكات حيث نصت المادة بالممتلكات في الآ

كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب ...»أنه:المذكور سابقا على  06/01من القانون رقم  36
( من تذكيره بالطرق القانونية، أو 2التصريح بالممتلكات ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين)

                                                                                                                                                                                                          
 .17، ص 2010، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 2منصور حاتم القالولي، نظرية الذمة المالية، ط  1
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 .https://www.asjp.cerist.dz. المتوفر في : 506،ص2016بسكرة، العدد الثاني، مارس
 . 71فاطمة عثماني،مرجع سابق، ص  5
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قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا لملاحظات خاطئة أو خرق عمدا 
 1«الإلتزامات التي يفرضها عليه القانون.

لم يقدم تصريحا  موظف المادة نلاحظ أن المشرع وضع العقاب لكلمن خلال نص 
 .بممتلكاته

 97/04مكافحته والأمر رقم و  المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01القانون عند مقارنة 
خير يعاقب الموظف العمومي بمجرد نجد أن هذا الأ ،المتعلق بالتصريح بالممتلكات )الملغى(

 2ذلك إما بإسقاط العضوية الإنتخابية أو العزل من المهام.و  التصريحمتناعه عن تقديم إكتتاب إ

أي قيام الموظف العمومي بإكتتاب تصريح غير صادق إذ يدلي التصريح الكاذب للممتلكات: -2
 06/01.3من قانون  36هو مانصت عليه المادة و  بتصريح غير كامل أو غير صحيح أو خاطئ

المتعلق بالتصريح بالممتلكات )الملغى(، نجد  97/04بالأمر رقم  06/01عند مقارنة القانون رقم 
 بمجرد أن يكون التصريح غير صحيح. التعمد بتوقيع العقاب، بلأن هذا الأخير لم يشترط 

 .تسيير الأموال العموميةو  المتعلقة بالصفقات العمومية الوقائية المطلب الثاني:التدابير
د هي الطريقة المفضلة عنو  الصفقات العمومية أهم قناة تتحرك فيها الأموال العامةتعد 

اد الفس الدولة لتنفيذ سياستها، حيث تنجز من خلالها برامج التنمية وهذا ما يجعلها ميدانا لتفشي
ها رقابتكما يعتبر تسيير الأموال العمومية أهم الأمور التي يجب  ،)كفرع أول( بمختلف مظاهره

 ميا من كل أشكال التعدي)كفرع ثاني(.حت

 .الفرع الأول: إبرام الصفقات العمومية
ذ تنفيلو  تعتبر الصفقات العمومية من بين الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجاتها

  ةبالنفقات العمومي رتباط وثيقايرتبط موضوعها إو  الإجتماعية للدولة،و  السياسة الإقتصادية
الإستعمال الحسن للمال العام،يجب أن نراعي في الصفقات و  الطلبات العموميةولضمان نجاعة 

 على ذلك. 15/247 رقم العمومية مبادئ أساسية، حيث نص المرسوم الرئاسي

                                                             
 سابق الذكر.، 06/01من القانون  36المادة  1
 .18، دار الثقافة و النشروالتوزيع، الأردن،  ص 1يه ، النظرية الخاصة للقصد الجنائي، طصالح  نب  2
 ، سابق الذكر.06/01من القانون رقم  36المادة  3
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 ام الصفقات العمومية:المبادئ التي تحكم إجراءات إبر أولا : 
الصفقة العمومية في  تخضع لهاأكد المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على مبادِئ أساسية 

 إبرامها:

المعنوية الذين تتحقق فيهم و  وهي فتح المجال للأشخاص الطبيعية مبدأ حرية المنافسة :-1 
الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهيئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات العمومية 

 1وفق الشروط التي تضعها مسبقا.

ستخدام سلطتها زاء المتنافسين وهي ليست حرة في اا إالمتعاقدة موقفا حياديأي أن تقف المصلحة  
تستبعدها، وقد جاء هذا تماشيا مع مبدأ حرية التي التقديرية بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك 

 2تشمل كل المجالات الإقتصادية.المبدأ تم توسيع نطاق المنافسة ل تكريسلو  ،التجارةو  الصناعة

لكل مبدأ لأهمية هذا المبدأ كرس المشرع الجزائري ما يضمن تجسيده، غير أنه  نظرا  
لا خلاأحكام المبدأ دون أن يعتبر ذلك إ إستثناء فهناك حالات تبرر خروج المصلحة المتعاقدة عن

 منها بأحكام المنافسة الحرة.

 :المنافسة لمبدأ حرية اإلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان تحقيق-أ

لا تكون الصفقة و  يجب أن يكون الإعلان عن طريق الإشهار الصحفي سرية، حيث نص ا 
 التي نصت على أن: و  منه على هذا الإجراء 61في المادة  15/247 رقم  المرسوم الرئاسي

يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات التالية : طلب العروض المفتوح، طلب » 
قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، المسابقة، التراضي بعد   ع إشتراطالعروض المفتوح م

   3«الإستشارة عند الإقتضاء.

من خلال نص المادة أن الإعلان إجراء شكلي جوهري تلزم به المصالح المتعاقدة  نستنتج
ذلك في كل أشكال الصفقات العمومية الوطنية أوالدولية، كما يتم نشر الإعلان في و  بمراعاته

                                                             
قانون، كلية لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص أطروحة  فساد في الصفقات العمومية، نادية تياب ، آليات مواجهة ال 1

 .62، ص2013نوفمبر  23الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 " التجارة الاستثمار والمقاومة  ،  "حرية2020من دستور  61المادة  2
يضات المرفق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفر 2015سبتمبر سنة  16، المؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم  3

 .2015سبتمبر  20، الصادرة في 50العام، ج ر ج ج عدد 
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من المرسوم الرئاسي  66النشرة الرسمية لصفقات المتعامل المتعاقد، وهذا ما نصت عليه المادة 
على ضرورة نشر الإعلان  من المرسوم المذكور أعلاه 65كما نصت المادة  15/247.1رقم 

المتعلق بطلب العروض ضمن جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني، وأن يتم 
 2بلغة أجنبية واحدة على الأقل. و  لإعلان باللغة العربيةتحرير ا

داريا و  جزائيابناء على ماسبق ذكره، فإن الأمر يسلتزم الإقرار بمسؤولية المصلحة المتعاقدة      ا 
 06/01من القانون رقم  9المنافسة، وهذا ما نصت عليه المادة و  عند مخالفتها لقواعد الإشهار

 3السابق الذكر.

ي نستنتج من خلال المواد السابقة أن إجراء الإعلان ضروري ولهذا فإن من كان له مصلحة ف   
 فله أن يخطر المحكمة الإدارية قبل إبرام الصفقة كان متضرر و  إبرام الصفقة

 4.ق إ م إ 08/09لقانون امن  946وذلك طبقا لنص المادة  

 الإستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة:-ب

 سه سواء في تنظيم الصفقات العمومية أو في القوانين الإقتصاديةيكر تحرص المشرع على 
 الأخرى.

جد المصلحة طلاقه دائما، ففي بعض الحالات تير أن تطبيق المبدأ لا يأخد على إغ
ويكون ذلك  حرية المنافسة، حترامه دون أن يعتبر ذلك إخلالا منها لمبدأالمتعاقدة ضرورة عدم إ

ليها الدخول في نص بعض القوانين فئات يمنع علإما تطبيقا لنص قانوني إذ عادة ما تحدد 
 5رتكابها لجرائم أو مخالفات أو لأسباب عملية أخرى.المناقصات وذلك لإ

                                                             
 ، سابق الذكر.15/247ئاسي رقم من المرسوم الر  66أنظر المادة  1
 ، سابق الذكر.15/247من المرسوم الرئاسي رقم    65أنظر المادة  2
 ، سابق الذكر.06/01القانون رقم  من  9المادة 3
،الصادرة 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر ج ج عدد 2008فبراير  25في  ، المؤرخ08/09القانون رقم  4

 .2008أفريل  23في 
 .66نادية تياب ، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  5
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الأعمال ستبعاد الأطراف الذين تثبت عدم مقدرتهم على أداء للمصلحة المتعاقدة الحق في ا
روض، وهذا يفسر وجوب تقديم شهادة التخصيص والتصنيف المهنيين من لطلب الع المطروحة

 1قبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز صفقة عمومية في ميدان الأشغال.

 ين:المساواة بين المتنافس مبدأ-2

المواطن بعد الثورة و  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و من المبادئ الأساسية التي كرسهاه
 2.القوانيين الحديثةو  بعدها كرس في الدساتير ،1789الفرنسية لسنة 

ى قدم تقدم علأن ي نها،حق المشاركة في الصفقات المعلن عيقضي هذا المبدأ بأن كل من يملك 
   3ين.المساواة مع باقي المتنافس

 ꞉المتمثلة في و  إستثناءات واقعة على هذا المبدأ 15/247 رقم ذكر المرسوم الرئاسي

 ꞉المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و  للمنتوج الوطني تخصيص أفضلية-أ

ذكر المشرع الجزائري في الفصل الثالث من القسم السابع من عنوان " ترقية الإنتاج 
اية حمو  ترقيةو  ذلك لإحداث توازن بين مبدأ حرية المنافسةو  الأداة الوطنية للإنتاج."و  الوطني

 المنتوج الوطني.

يمنح هامش » ꞉على مايلي 15/247المرسوم الرئاسي رقم من  83لقد نصت المادة 
المنتجات ذات المنشأ الجزائري و/ أو المؤسسات الخاضعة للقانون  25%للأفضلية بنسبة 

أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات  التي يحوزالجزائري، 
 «.أعلاه 29المذكورة في المادة 

 :المتوسطةو  خاصة بالمؤسسات الصغيرةتخصيص أحكام -ب

  إتبع المشرع الجزائري نفس المسلك وذلك بمنحه تخصيص جديد لفئة من فئات المؤسسات
 :بقولها  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  85حيث نصت المادة 

                                                             
الخامس عشر حول: الفساد وألية مكافحته في  نادية تياب، تكريس مبدأ حرية المنافسة كألية للوقاية من الفساد، الملتقى الدولي 1

، من طرف مخبر الحقوق و الحريات، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة 2015أفريل  14-13الدول المغاربية، منعقد يومي 
 .59، ص 2016، مارس 02محمد خيضر، بسكرة، العدد 

 .71مرجع سابق، ص نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية،  2
 .40، ص 2000، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 1989عبد القادر عزت، المناقصات و المزايدات في ظل أحكام القانون  3
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 ستثناءعندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة لمنافسة وطنية أو دولية مع مراعاة حالات الإ»...  
 : المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، فإنه يجب عليها حسب الحالة أن

عداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض، إمكانيات المؤسسات إتأخد بعين الإعتبار، عند -
 شاركةالمتوسطة، للسماح لها بالمو  الخاضعة للقانون الجزائري، ولا سيما منها المؤسسات الصغيرة

فة الكلو  حترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودةإفي إجراءات إبرام الصفقات العمومية، في ظل 
 .جال الإنجازآو 

أهمية الحصص أو المنتجات التي تكون محل و  تعطي الأفضلية للإندماج في الإقتصاد الوطني -
 1 «... مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية

وط التأهيل، كما شر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على مراعاة إمكانياتها عند وضع 
سمح لهم بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، كما أعفاها من تقديم الحصيلة السنوية 

رقم من المرسوم الرئاسي  87وتقديم المؤهلات المهنية اللازمة للصفقة وذلك من خلال نص المادة 
15/247. 2 

لمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى وسائل لإن النتيجة المترتبة عن هذا المبدأ أنه لا يجوز 
ين المتنافسين، كما لا يجوز لها أن تمنح إمتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتقدملتمييز بين ا

 3 .سواء كانت وسائل التمييز هذه إجرائية أو واقعية فهي غير مشروعة

 :الإجراءات المكرسة لمبادئ إبرام الصفقات العمومية:ثانيا
بعد أن أكد المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على جملة من المبادئ بصفة عامة 

برام الصفقات إجراءات إحترام إوقبل تجريمه للمخالفات المتعلقة بعدم م ف م  و  قومجملة، جاء 
ستحدثه هذا القانون أنه وضع الإجراءات إالعمومية ليؤكد على ذات المبادئ بصفة صريحة، وما 

 06/01من القانون رقم  2 فقرة 09يلة لتحقيق هذه المبادئ الهامة، حيث حددتها المادة الكف
 .4مكافحتهو  المتعلق بالوقاية من الفساد

                                                             
 ، سابق الذكر،15/247من المرسوم الرئاسي رقم  58المادة  1
 ، سابق الذكر.15/247المرسوم الرئاسي رقم  من 87المادة  2
 .72واجهة الفساد في الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص نادية تياب،آليات م 3
 ، سابق الذكر.06/01من  القانون رقم  09المادة  4
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مسبق برام الصفقات العمومية، بدأ بالإعداد الفي إتم تناولها بالترتيب المعروف والتي سي
دقة ة والالموضوعيو  برام الصفقة،ية المعلومات المتعلقة بإجراءات إعلان الإنتقاء،و  لشروط المشاركة

 القرارات.في إتخاذ 

 الإنتقاء:و  الإعداد المسبق لشروط المشاركة-1    

 بإعداد دفتر شروط المشاركةتقوم المصلحة المتعاقدة بإعتبارها صاحبة سلطة عامة 
 الصفقةالإنتقاء هذا الأخير الذي هو عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع و 
عتمادها في إختيار المترشحين وكذا الأسس التي يتم إ الشروط  المطلوبة فيو  الوثائق المكونة لهاو 

 1المالي.و  المتعاقد وكيفية التنقيط بالنسبة للعرضين التقني

 المناقصةعن علان الإقبل  لدراسة لجنة الصفقات المختصةوتخضع مشاريع دفاتر الشروط     
 فإن دفاتر الشروط أنواع: 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 26وحسب المادة 

 اتلدراساو  اللوازمو  والمطبقة على الصفقات العمومية للأشغال دفتر البنود الإدارية العامة:-أ
 الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي. الخدماتو 

قات تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصف والتيدفاتر التعليمات التقنية المشتركة: -ب
ن مقرار بالخدمات الموافق عليها و  الدراساتو  العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم

 الوزير المعني.

 عمومية. وتحدد الشروط الخاصة بكل صفة دفاتر التعليمات الخاصة:-ج

 بإجراءات إبرام الصفقة: علانية المعلومات المتعلقة-2

إن مبدأ إبرام الصفقة العمومية هي عملية الإعلان عن الصفقة من قبل المصلحة 
مثل الإلتزامات في الإعلان عن الإبرام،فيتيع مراحل فهو إلتزام يقع على عاتقها في جمالمتعاقدة، 

البيانات المتعلقة بالصفقة العمومية حتى يتسنى للمتعامل المتعاقد أن يعلم بما تحتاجه يع جم
فالإعلان عن الصفقة  الإدارة من أجل الصفقة العمومية،وحتى يكون هناك مجال حقيقي للمنافسة،

                                                             
  .74نادية تياب،آليات مواجهة الفساد في الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  1
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سواء إتخذت المصلحة  لى خرق قواعد المنافسة،عدم إحترامه يؤدي إ جراء ضروري،العمومية إ
 1تباع أسلوب الإستشارة الإنتقائية أو المسابقة أو حتى المزايدة.قدة التعاقد بإالمتعا

الفرنسية وعلى الأقل في جريدتين و  م تحرير الإعلان عن الصفقة العمومية باللغتين العربيةيت  -
كما يجوز إجراء إشهار بالنسبة للصفقة الخاصة  يوميتين موزعتين على المستوى الوطني،

 رقم المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، بموجب المرسوم الرئاسيو  البلدياتو  بالولايات
 2ليتم الإعلان عن الصفقة حتى بالطريقة الإلكترونية. 02/250

 القرارات: الدقة في إتخاذو  الموضوعية-3

اقد لمتعاوالملائم للمتعامل ختيارالأمثل الإفي استخدام الدقة ينبغي على المصلحة المتعاقدة 
 الذي يقدر على إنجاز الصفقة، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة. 

 .الفرع الثاني : تسيير الأموال العمومية
  إن عملية التقيد بتسيير الأموال العمومية يجعل منه حصنا منيعا من كل مخاطر الفساد

بأنها: "تتخد  06/01رقم  القانونمن  10 حيث جاءت المادة يتبعها الفساد،فأينما تكون الأموال 
لتشريع لتسيير الأموال العمومية طبقا المسؤولية والعقلانية في و  فيةالتدابير اللازمة لتعزيز الشفا

 3والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها."

عتباره هو المجال الخصب لجرائم المبادئ بإيخضع تسيير الأموال العمومية لمجموعة من   
ارة نادى رواد نظريات الإد الفساد، وللحفاظ على المال العام وحمايته من كافة أشكال الفساد،

 الإدارة العلمية(، حيث تتمثل هذه المبادئ في:و  الحديثة )التنظيم

الهيئات العمومية وبلوغ الحد هي الإستعمال الأمثل للموارد والوسائل التي تتمتع بها   أولا: النجاعة
 الأقصى في استخدامها لتحقيق الأهداف المسطرة.

 الوسائل العمومية.رة بأقل تكلفة ممكنة في استعمال يعني تحقيق الأهداف المسطو ثانيا:الإقتصاد

 وتعني قياس مدى تحقيق الأهداف المسطرة.ثالثا:الفعالية  

                                                             
 .76المرجع نفسه، ص 1
 .77المرجع نفسه،ص 2
 .، سابق الذكر06/01من القانون رقم  13المادة  3
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 .القطاع الخاصتدابير الوقائية في ال المبحث الثاني:     
 بما أن الفساد قد نجده في القطاع العام فهذا لاينفي وجوده في القطاع الخاص كل هذا
يدفع إلى وجوب إتخاد تدابيير للوقاية منه تتناسب مع خصوصية هذا القطاع، وقد نص قانون 

اص مكافحته على مجموعة من التدابير للحد من إستغلال نفوذ القطاع الخو  الوقاية من الفساد
 اخليةتدابير الرقابة الدو  ومن بينها تدابير تنظيمية داخل كيانات القطاع الخاص ) كمطلب أول(،

 لمنع تبييض الأموال )كمطلب ثاني(.

 .داخل كيانات القطاع الخاص التدابيير التنظيمية꞉المطلب الأول 
الخاص إذ مكافحته قد كرس تدابير وقائية تخص القطاع و  إن قانون الوقاية من الفساد

لتفادي  وهذاكل القطاع الخاص يام هيخصها بجملة من التدابير التنظيمية التي من شأنها تنظ
ر وجوب إتخاذ تدابي»على أنه: 06/01من القانون رقم  13المادة  حيث نصت ،الوقوع في الفساد

 وملائمةالنص عند الإقتضاء على جزاءات تأديبية فعالة و  لمنح ظلوع القطاع الخاص في الفساد
  «.ردعية تترتب على مخالفتهاو 

 ي(.المحاسبة العامة )كفرع ثانو  من بينها معايير المحاسبة التي سنتناولها )كفرع أول(و 
 معايير المحاسبة. ꞉الفرع الأول    

فة التي الم فلا يوجد بلد محصن من هذه الآإن الفساد ظاهرة كونية منتشرة في كل دول الع
المحور هو  ل قطاع الأعمالبصفة عامة وأمن الدولة بصفة خاصة ولعدد المجتمعات باتت ته

لظاهرة وهذا ما يلاحظ من هذه ا استثناءبية إقطعا لن تكون البلدان العر و  الأساسي لإنتشاره بكثرة
ار تدابير وقائية حتواءه من خلال إقر سعت جاهدة لإ في الجزائر في المرحلة الأخيرة،نتشاره من إ

 من قانون الوقاية من الفساد 14المادة ضمن نص هذا ما يظهر و  الخاصفي مجال القطاع 
 مكافحتة .و 

 ꞉التدقيق المحاسبي  ꞉أولا

أو البيانات المالية من طرف شخص مستقل أو هو فحص المعلومات  » ويعرف بأنه   
يهدف إلى إكتشاف الأخطاء و  بشكلها القانونيو  حجمهاو  محايد لأي شركة بغض النظر عن هدفها

 1« أو الغش أو التزوير في سجلات التي يقوم المدقق بفحصها.

                                                             
 .209فايزة هوام، مرجع سابق، ص  1
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 من خلال قدرته على تمييز مؤشرات الغش1وهو "آلية لتطبيق الحوكمة   التدقيق الداخلي -1
 بذلك حماية المؤسساتو  الإعلان عنهاو  التلاعبات في سجلات المحاسبة تصحيحهاو 
 2      المساهمين من الإفلاسو 

تسمى بالمدفق و  هو التدقيق الذي يقوم به جهة مستقلة من خارج الشركةالتدقيق الخارجي : -2
 3الخارجي"

 تحقيق العدالةو  المحاسبةو  المساءلةو  الشفافيةو  وتعتبر الحوكمة بأنها إدارة قائمة على النزاهة
    النظام الذي من خلاله يتم إدارةتعرف بأنها و  الخارجيةو  داخليةالالرقابة توفر و  تطبيق القانونو 
 4المسؤوليات بين الأطراف.و  تحدد الحقوقو  توجيه المنظماتالو 

 الأسس التي تساهم في الوقاية من الفساد نذكر مايلي :و  ومن بين المبادئ

مانة ترسيخ الأ هي أساس من أسسو  تعد فكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشريلة: المساء-أ
لة، إن صناع الحكومات التي أصبحت تخضع للمساء قد إمتد ليشملو  في سلوك أفراد المجتمع،

  لة من قبل الجمهورالمجتمع المدني  خاضعين للمساءو  القرار في الحوكمة في القطاع الخاص
 إحدى معايير الحوكمة المهمة. هذه الأخيرةتعد و 

وجد شيء مخفي في الخطاب السياسي لدلالة على أنه لا ي تستعمل كلمة الشفافية الشفافية:-ب
قل أيعني بالشفافية جعل الإدارة و  ، كما تستعمل في الإدارةالعام على الرأي في الحقل المالي

 إنغلاقا.

                                                             
تعريف الحوكمة: مجموعة من القوانين و النظم و القرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة و التمييز في الأداء عن طريق  1

الإختيار و الأساليب المناسبة و الفعالة لتحقيق و خطط و أهداف المؤسسات )محمد غردي ،دور مبادئ و أسس الحوكمة في 
ص  76-59، ص ص 2013،سبتمبر 09لمسؤولية و الإجتماعية للممؤسسات الإقتصادية، مجلة الإقتصاد الجديد، العدد تعزيز ا

70.) 
رفاء ملاك مزيان، دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة شركات دراسة استطلاعية من وجهة نظر أكاديمية و مهنية، مذكرة  2

المالية و المحاسبة، كلية علوم الإقتصادية وعلوم التجارة وعلوم التسيير، جامعة ماستر تخصص محاسبة و محاسبية قسم العلوم 
 .  56، ص 2020العربي بن مهيدي أم لبواقي، الجزائر، 

 .209فايزة هوام، مرجع سابق، ص  3
، ص 02، العدد 41مجلد شلفان، دور الحوكمة و الشفافية في الحد من الفساد الإداري، المجلة العربية للإدارة، العادل بن أحمد  4

 https://www.asjp.cerist.dz . المتوفر في :124، ص141- 117ص 
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امة حا إستغلال الوظيفة العالفساد الإداري إصطلايقصد ب مكافحة الفساد:و  السلوك الأخلاقي -ج
نظام ما في  سواء كانت مالية أو إجتماعية، حيث لايمكن وصف بهدف تحقيق مكاسب شخصية

ق يتعل مكافحته، حيث أن الأمر لاو  دولة ما إلا إذا أثبت أن هذا النظام يسعى للوقاية من الفساد
ضاء م القالتسيير إلا إذا تو  بالقطاع العام لوحده بل يمتد أيضا للقطاع الخاص فلا رشد في القيادة

 أشكاله.غلى الفساد بمختلف 

بما أن الحوكمة إستوجبت لا مركزية نظام الإداري فقد أصبح من الضروري المشاركة:  -د
 1  الحكم الراشد. الإعتراف للأفراد في إتخاد القرار ووضع القوانين وهذا مؤشر من مؤشرات

ويتمثل دور الحوكمة في التقليل  من مخاطر الفساد من خلال مجالس الإدارة، التدقيق "
تنمية ات الالمنافسة النزيهة الخاضعة للقوانين بإعتبار الفساد أهم معيقو  الداخلي،التدقيق الخارجي،

   ." البشرية

 .: المحاسبة العامة الفرع الثاني
اب مقابل أتع وهي المحاسبة التي يقدم بموجبها المحاسبون خدماتهم المهنية إلى الجمهور العام

 تالية:وتأخد هذه الخدمات أحد الأشكال ال

ة لتدقيق: فيهدف غلى التأكد من القوائم المالية إذا كانت تصور بعدالة نتيجة أعمال السنا -
 خسارة.و  المالية من ربح

 .خدمات إستشارية إدارية -

 2.بشؤون الضرائب ةخدمات متعلق-

 ذلك لتسهيل الشفافية فيو  المحاسبة العموميةاعد قو و  أساليب على يعتمد القطاع الخاص
ذه هفي غياب و  فق مبدأ القيد )دائن، مدين (اصة التي تلتزم بمسك حساباتها و ير الشركات الخيست

 .القواعد يؤدي حتما الى الفساد في القطاع الخاص

                                                             
 .33-32-31صبرينة عجابي، حوكمة المجالس المنتخبة، د ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص  1
            2008، دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع ،عمان، 07الأول، ط  جضوان محمد العناتي، مبادئ المحاسبة و تطبيقاتها،ر 2

 .26-25ص 
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المعمول بها في  مكافحته بأن المحاسبةو  قانون الوقاية من الفساد من 14حيث نصت المادة  
 1 تساهم في الوقاية من الفساد  القطاع الخاص

 مايلي : وذلك بمنع  

  مسك حسابات خارج الدفاتر، -1    

 ضحة،بصورة وان تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها عاملات دو إجراء م-2    

 حيح،الوجه الصغرضها على تبيين أو قيد إلتزامات مالية دون  ،تسجيل نفقات وهمية  -3    

  ،إستخدام مستندات مزيفة -4    

 جال المنصوص عليها في التشريعلمستندات المحاسبة قبل إنتهاء الآالإتلاف العمدي -5    
 2.امالتنظيم المعمول بهو 

 .تبييض الأموالالمطلب الثاني :تدابير الرقابة الداخلية لمنع 
الدولة أساليب ردعية عن الجرائم التي يقوم بها المجرمين من بينها حرمانهم  عادة ما تتخذ

ما يقوم المجرمون  هذا الجزاء يكون أكثرردعا فعادة، دتهم المالية ولعلئعاو  من ثمار جرائمهم
المؤسسات المالية أو حتى تهريبها و  ها عبر البنوكتلك العائدات المالية عن طريق غسل بإقصاء

داعها في حسابات بنكية تتميز و  إلى الخارج يكون ذلك في الدول التي و  ة المصرفيةبالسريا 
ومن هنا  ،2003لإتفاقية مكافحة الفساد لسنة لمنظمة الغير الفساد أو حتى تلك  ي لمكافحةلاتسع
قد جاء و  يض الأموالشكال تبيع أأن المشرع الجزائري قد وضع تدابير وقائية لمنع وكشف جم نجد

 تعين عن المصارفبقوله "دعما لمكافحة الفساد ي 06/01رقم من قانون   16المادة ذلك في نص 
ين أو الإعتباريين الذين يقدمون يعبالط غير المصرفية بما في ذلك الأشخاصالمؤسسات المالية و 

أن تخضع لنظام رقابة ، خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ماله قيمة
. 3ا" مالتنظيم المعمول بهو  لتشريعا لكشف جميع أشكال تبيض الأموال وفقو  عنشأنه مداخلي من 

، المؤسسات الجزائري قد ألزم كل من المصارف نص المادة أن المشرع لنا من خلال يتضح 
                                                             

  03، العدد 05أمال حاج جاب الله ، التدابير الوقائية لمكافحة الفساد في الجزائر بين المقاربة الاجتماعية و القانونية، المجلد   1
 https://www.asjp.cerist.dz  المتوفر في :. 147، ص152-134، ص ص 2021

 .، سابق الذكر06/01من قانون  14المادة   2
 .، سابق الذكر06/01من قانون  16المادة  3
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 ةطبييعين أو معنويين بالخضوع لنظام الرقابة الداخليالمالية غير مصرفية سواء كانو أشخاص 
ففي )الفرع  :فرعين هذا المطلبلمحاربة جميع أشكال تبييض الأموال، ومن هنا سنتناول في 

حركة رؤوس و  الرقابة على المؤسسات المالية (الفرع الثاني)في و  مصرفيةالليات الأول( الآ
 الأموال.

  .ليات المصرفيةالآالفرع الأول :
الأموال وذلك من خلال إلتزامه للقطاع المصرفي دور مهم في وضع حد لعملية تبييض 

رفية العمليات المص هذه  العمليات المصرفية ومن بينو  الحذر في مواجهة الزبائنو  بتوخي الحيطة
  :مايلي

 ستعلام المصرفي عن الزبون.الإأولا :
 على أن البنوك ،1 12/03في فقرتها الأولى من النظام  05حيث نصت عليها المادة 

ذلك لتأكد من هوية الشخص و  لتأكد من سمعة زبائنهم قبل فتح حساب أو دفترالمؤسسات المالية و 
 الشخص المعنوي لفحص قانونه الأساسيو  عنوانه وفحص وثائقةو  طبيعة نشاطهو  الطبيعي

الوثائق التي تثبت تسجيله في السجل التجاري مع إحتفاظه بنسخة عن كل وثيقة وذلك قصد و 
 الفقرة الرابعة من نفس النظام على وجوب إلزام الوكلاء نصتالفعلي ،كما  هالتأكد من وجود

ين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا فصلا عن الوثائق المذكورة التفويض مالمستخدو 
عنوان أصحاب الأموال و  شخصية لتي تثبتاولة لهم بالإضافة إلى الوثائق مخبالسلطات ال

 .قيقينالح

 الإستعلام بكل 05/01رقم  من القانون 09لمادة إضافة إلى ذلك قد ألزم المشرع بنص ا
 2عملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه.الطرق القانونية من هوية الأمر بال

المؤسسات و  زم المصارفنجده قد أل 06/01 رقم من القانون 58وحسب نص المادة 
المعنويين التي تطبق عليها و  ينيمصرفية بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص الطبيعالغير  المالية

                                                             
، 12، المتعلق بالرقابة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ج ر ج ج عدد 2012نوفمبر  28، المؤرخ في 12/03النظام رقم  1

 .2013فيفري  27الصادرة  في 
، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها،ج ر ج 2005فيفري  6، المؤرخ في 05/01القانون رقم   2

،  ج ر ج ج عدد 2012فيفري  13، المؤرخ في 12/02، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 2005أفريل  04ج الصادرة في 
 . 2012فيفري  15، الصادرة في 8
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العمليات التي تتطلب و  المؤسسات المالية الفحص الدقيق على حساباتها وكذا أنواع الحسابات
 1تسديد العمليات .و  مسكهاو  ير الواجب إتباعهاإضافة إلى التدابمتابعة خاصة ،

مساك السجلاتو  ثانيا : الإلتزام بحفظ    .السنداتو  ا 
واء سالمؤسسات المشابهة لها بالإحتفاظ بالوثائق المتعلقة و  الماليةحيث تلتزم المؤسسات 

 هوالتي بينت هذ ،12/02ما جاء بمقتضى الأمر بالزبائن أو العمليات التي يقومون بها وهذا 
 :الوثائق وهي

لق غالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد  -1 «
 وقف علاقة التعامل الحسابات أو

الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ  -2
 2«  العملية.

وهذا نظرا لأهمية الإحتفاظ بالسندات لتسهيل العملية على السلطات من أجل معرفة 
 مصدر الأموال.

                                                             
 .، سابق الذكر06/01من قانون 85المادة  1
علق بالوقاية من تبييض الأموال المت 05/01المعدل و المتمم للقانون رقم   2012فيفري  13، المؤرخ في 12/02الأمر رقم  2
 .2012فيفري  15، الصادرة في 08تمويل الإرهاب ومكافحته، ج رج ج عدد و 
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  .البرامج الداخلية المصرفيةو  ثالثا : تطور الممارسات
المؤسسات المالية التي و  مباشرة إجراءات تأديبية ضد البنوكبحيث تقوم اللجنة المصرفية 

 1 .الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الوقاية من تبييض الأموالتثبت عجزا في إجراءاتها 

ضرورة توفر المؤسسات المالية على منظومة مناسبة المخاطر قادرة على تحديد ما إذا كان -
 الحقيقي لشخص معرض سياسيا، الزبون المحتمل أو الزبون المستفيد

ب من المصالح المالية لبريد الجزائر على برنامج مكتو و  المؤسسات الماليةو  وجوب توفر البنوك-
 الكشف عن تبييض الأموال،و  أجل الوقاية

توفير تكوين مناسب لمستخدميها وكذا نظام العلاقات مع خلية معالجة الإستعلام المالي مع -
 .2المؤسسات الماليةو  نظام المراقبة الداخلية للبنوك إدماج هذا البرنامج مع

 .رابعا: مراقبة عمليات التحويل الإكتروني كإجراء للوقاية من تبييض الأموال

ا إن إنتشار التجارة الإلكترونية جعلت المجال خصبا لإنتشار جرائم تبييض الأموال لم
لى الخارجو  تحتاجه هذه الأخيرة إلى تحويل الأموال من  .ا 

نجد أن المشرع الجزائري لم   04-09من قانون  02غير أنه بالرجوع إلى نص المادة  
يقصد بالجرائم » يتناول صراحة جريمة تبيض الأموال عبر الوسائل الإلكترونية حيث نص على 

أي جريمة أخرى ترتكب و  المساس بالأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات
 3 » .رتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للإتصالات الإلكترونيةأو يسهل إ

 

إلا أنه من ناحية أخرى نجده قد ترك الباب مفتوح دون ذكر جريمة تبييض الأموال 
من أمثلة على وجود جريمة و  أي جريمة أخرى ترتكبو  هذا ما يتضح من خلال عبارةو  صراحة

 الية الإلكترونية نذكر منها :تبييض الأموال في مجال العمليات الم

                                                             
 ، سابق الذكر.12/02من الأمر  08المادة   1
  10 لعويجي، آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد عبد الله 2

 https://www.asjp.cerist.dz. المتوفر في: 195، ص203-186، ص ص 2019، سبتمبر 02العدد 
م المتصلة بتكنولوجيات الإعلام للوقاية من الجرائ، المتضمن القواعد الخاصة 2009أوت  15، المؤرخ في 09/04قانون رقم  3
 .2009أوت  16، الصادرة في 47الإتصال و مكافحتها،  ج ر ج ج عدد و 
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دخول عدة تحويلات مالية إلكترونية صغيرة الحجم الى حساب ثم يقوم صاحب الحساب » 
بتحويلات كبيرة إلكترونيا الى بلد آخر، أو وجود فئة من الزبائن يودعون بإستمرار أموال كبيرة 

ال المحولة التي تصل بإسم إلكترونيا أو يتلفون مبالغ بشكل منتظم من دول أخرى إضافة إلى أمو 
الزبون للبنك من الخارج إلكترونيا ثم تحول إلى الخارج بطريقة نفسها أي لا تودع في حساب ثم 

 1.«تسحب 

رغم جهودات المشرع في الوقاية من جريمة تبييض الأموال بكل أنواعها لا سيما تلك التي 
وذلك لكون المشرع لم ينص صراحة على تتم عبر الوسائط الإلكترونية إلا أنها تبقى جهود ناقصة 

 2جريمة تبييض الأموال التي تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

                                                             
 ، المعدل و المتمم ، مذكرة ماستر06/01ميلود  بن فرج الله ، الآليات الوقائية لمكافحة الفساد الإداري في ظل القانون رقم  1

 .42م ، كلية الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة بومرداس ،الجزائر،ص قانون عام معمق ، قسم قانون عا
 المرجع نفسه . 2
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  .حركة رؤوس الأموالو  مؤسسات الماليةالالفرع الثاني :الرقابة على     
 حيث سنتطرق  في هذا الفرع الى:  

كذا الرقابة على حركة رؤوس الأموال و  المؤسسات المالية )أولا(و  الرقابة على المصارف   
 )ثانيا(.

 المؤسسات المالية و  : الرقابة على المصارف أولا   
ا المراجعة من جانب سلطة أعلى لهو  الفحصو  الإشراف» تعد الرقابة على الأموال بأنها 

 .«التأكد من إستخدام الأموال للأغراض المخصصة لهاو  الحق في التعرف على سير العمل

معدلات الأداء ومع الكشف في الأخير المراكز المالية بتحسين و  ومن سلامة تحديد نتائج الأعمال
منع تكرار قتراح وسائل لعلاجها و ا  و  حدوثهاالأسباب التي أدت الى عن بحث العن المخالفات و 

 1توقيع عقوبات لتحقيق السياسة الردعية و  حدوثها في المستقبل

لإشراف سلطة عليا تكلف بمراقبة مدى إحترام مستمر يخضع و  فالرقابة نشاط مهمومنه 
جنة لالن تتمثل هذه السلطة المراقبة في كل مو  المؤسسات للقوانين المعمول بها في الجزائرو  وكالبن

 مراقبتها.و  جنة تنظيم عمليات البورصةلجنة الإشراف  على التأمين،  ل  ،المصرفية

 ية :رقابة اللجنة المصرف  -1

على تأسيس المتمم و  المعدل 03/11من قانون رقم  105حيث نص المشرع في المادة 
المؤسسات المالية و  تكلف بمراقبة مدى إحترام البنوكو  لجنة مصرفية تدعى في صلب النص اللجنة

 المؤسسات الماليةو  تنظيمية المطبقة عليها كما تفحص شروط إستغلال البنوكو  لأحكام تشريعية
عند الإقتضاء السهر على نوعية وضعياتها المالية وكذا إحترام قواعد حسن سيرة المهنة وتعاقب و 

على الإخلالات التي تعانيها وكذا المخالفات التي يرتكبها الأشخاص الذين يمارسون نشاط 
 2المؤسسة المالية بغير إعتماد من قبل اللجنة المصرفية مع تطبيق العقوبات التأديبية عليهم

                                                             
العلوم دكتوراه، تخصص قانون كلية حقوق و جميلة بلعيد ، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالية، أطروحة لنيل شهادة ال1

 .12-11ص ، 2017سبتمبر  19السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو ، الجزائر، 
 .2003أوت  27في  الصادرة، 52، المتعلق بالنقد و القرض،ج ر ج ج  عدد 2003أوت سنة  26، المؤرخ في 03/11أمر   2
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منه على  100المعدل والمتمم في المادة  03/11إضافة إلى ذلك قد أوجب الأمر رقم 
تعيين البنوك والمؤسسات المالية محافظين للحسابات على الأقل مسجلين في قائمة نقابة الخبراء 

 1المحاسبين ، محافظي حسابات ، بعد أخد رأي اللجنة المصرفية

وتخولها اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية بناءا على الوثائق في عين المكان كما يكلف 
المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه كما يمكنها أن تكلف بالمهنة أي  بنك الجزائر بتنظيم هذه
 2شخص يقع عليه إختيارها

عند إخلال إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة تحسن سيرالمهنة يمكن لهذة الأخيرة 
 3توجيه تحذير بعد إتاحة الفرصة لمسيري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم.

عو أي بنك أو مؤسسة مالية لتتخده في أجل معين كل التدابير التي من كما يمكن للجنة أن تد
 4شأنها أن تعيد توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره.

يمكنها أن تعين قائم بالإدارة مؤقت تنقل له كل السلطات الازمة بإدارة أعمال المؤسسة  
 5عن الدفع  المعنية أو فروعها في الجزائر وتسيرها ويحق له  إعلان التوقف

نك ومنه فرقابة اللجنة المصرفية كسلطة عليا تنصب على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لب
 الجزائر.

 قابة لجنة الإشراف على التأمينات:ر  -2   

تسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مراقبة المؤسسات المالية غير الخاضعة لبنك 
 06/04منوحة للوزير المكلف بالمالية قبل صدور الأمر الجزائر بعد أن كانت هذه السلطة م

حيث نصت على  06/04بموجب قانون  209المتعلق بالتأمينات ،وقد إستحدث بموجب المادة 
 ناتنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمي

                                                             
 . ، سابق الذكر03/11من الأمر  100المادة  1
 .،  سابق الذكر03/11من الأمر  108دة الما 2
 . ، سابق الذكر 03/11من الأمر  111المادة  3
 .، سابق الذكر03/11الأمر من 112المادة  4
 .، سابق الذكر03/11من الأمر  113المادة  5
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حماية مصالح المؤمن لهم والمستفدون من عقد لدى وزارة المالية، وتهدف هذه الرقابة إلى 
 1التأمين.

 رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها :-2

تأسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عملية البورصة ومراقبتها تتمتع بالشخصية المعنوية 
ستقلال المالي فهي تراقب سوق القيم المنقولة   2وا 

 ثانيا : الرقابة على حركة رؤوس الأموال.
يجب أن يتم كل دفع »من قانون الوقاية من تبييض الأموال على أنه  06المادة حيث نصت 

يفوق مبلغ يتم تحديده عن طريق تنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية 
 3.«والمالية 

حيث تعمل البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات مالية المشابهة على التأكد من 
مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية وهوية المتعاملين الإقتصاديين إذا تمت عملية ما في 
ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر إقتصادي أو إلى 

من  22 إلى 15المواد من تحرير التقرير السري يحفظ دون الإخلال بتطبيق محل مشروع مع 
 05/01.4القانون 

 

 

 

 

                                                             
 12،الصادرة في 15، ج ر ج ج عدد 2006فيفري  20، المؤرخ  في 06/04، المعدل و المتمم بالقانون 95/07 رقم أمر 1

 .2006مارس 
، 1993ماي  23، المؤرخ في 93/10رقم  ، المعدلة للمادة من المرسوم التشريعي2003فيفري 17، المؤرخ في03/04قانون رقم 2

 .03/04المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 .، سابق الذكر05/01القانون من  06المادة  3
 .، سابق الذكر05/01من القانون رقم 10المادة  4
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 خلاصة الفصل الأول :

عواقبه على كلا القطاعين العام والخاص حيث يلعب   انعكستيعد الفساد مرض عضال 
لة في لمتمثالقطاع العام دورا فعالا للوقاية من هذه الظاهرة الفتاكة من خلال وضع تدابير وقائية وا

ر مجال التوظيف والذي يعتبر الأداة القانونية  المنشأة  للمركز القانوني للموظف، وهو أكث
ص المشرع الجزائري على وضع جملة من التدابير الواجب المجالات عرضة للفساد، لهذا حر 

، والتصريح بالممتلكات والذي 06/01من القانون رقم  03مراعاتها وذلك من خلال نص المادة 
يعد إجراء ضروري حصره المشرع الجزائري في شخص الموظف العمومي، وذلك بغرض ضمان 

ال شخاص المكلفين بخدمة عمومية، أما مجالشفافية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأ
ع المشر  الأداة الفعالة في التسيير الأمثل للأموال العمومية وحمايتها، لذلك أقر الصفقات فيعتبر

الجزائري عدة ضمانات وآليات للوقاية من الفساد ومكافحته لتفادي هدر المال العام وتوخي 
 الشفافية للحفاظ عليه.

ثلة أساسا على تدابير تنظيمية من أهمها معايير المحاسبة المتمأما القطاع الخاص يقوم 
  افيةلتسهيل الشف اعتمدتفي التدقيق المحاسبي بنوعيه الداخلي والخارجي والمحاسبة العامة التي 

 الرقابة الداخلية لمنع تبييض الأموال حيث أن المشرع قد ألزم المؤسسات وفيما يخص تدابير
 لرقابة الداخلي، ولمحاربة جميع أشكال تبييض الأموال.المالية بالخضوع لنظام ا

 

 

 



                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 :الفصل الثاني

تدابير الوقاية ذات  

 الطابع المؤسساتي.
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اد تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسا على تعد الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت

المشرع الجزائري مجموعة من الهيئات التي تقي من ظاهرة الفساد وتضع حدودا ولهذا إستحدث 
  (كمبحث أول): الهيئات الإدارية للوقاية من الفساد مؤسسات من بين أهم هذه الو  لإنتشارها

   المجتمع المدني )كمبحث ثالث(.و  ،والجهات المحاسبية للوقاية من الفساد )كمبحث ثاني(

 .للوقاية من الفساد الهيئات الإداريةالمبحث الأول :
 حته ومنمكافو  إستحدث المشرع الجزائري العديد من الهيئات في إطار الوقاية من الفساد

 لفسادالإداري هي السلطة العليا للوقاية من او  تع بالإستقلال الماليبين هذه الهيئات التي تتم
بع هما هيئات ذات الطاو  مطلب ثاني(ك) مطلب أول( وخلية معالجة الإستعلام الماليك)مكافحته و 

 الإداري. 

 .مكافحتهو  الوقاية من الفسادو  لشفافيةلالمطلب الأول:السلطة العليا   
 مؤسسة جديدة،هدفها الوقاية من الفساد 2020أنشأت بموجب التعديل الدستوري لسنة 

مكافحته،بعد أن كان يطلق عليها و  الوقاية من الفسادو  سميت بالسلطة العليا للشفافية مكافحته،و 
من القانون  17الأخيرة بموجب المادة أنشأت هذه  مكافحته،و  إسم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

، وقد أصبحت لها مكانة أكثر أهمية بإعتبارها مؤسسة دستورية رقابية وليست هيئة 06-01
في المبينة  1تورية والقانونيةإستشارية فحسب،حيث إكتسبت هذا الدور من خلال النصوص الدس

 تشكيلها، وتنظيمهاو  يحدد تنظيم السلطة العليا لشفافية 05/05/2022المؤرخ في  22/08القانون 
      صلاحيتها.و 

مؤسسة مستقلة تتمتع » منه بأنها: 02لشفافية في المادة لالسلطة العليا  هذا الأخيرعرف
 3ويقع مقر السلطة في مدينة الجزائر.  2« داريالإو  الإستقلال الماليو  شخصية المعنويةبال

                                                             
و قانونية جديدة لمكافحة لفساد و مكافحته كألية دستورية أحمد سرباح ، زين الدين جباري، السلطة العليا لشفافية و الوقاية من ا 1

، الجزائر، ص ص 2023، مارس 1، العدد8مجلة العلوم القانونية و الإجتماعية، جامعة زيان عاشوربالجلفة، المجلة الفساد،
 .776،ص 775/778

 https://www.asjp.cerist.dz المتوفر في :
      ، يحدد تنظيم السلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها2022ماي  5، المؤرخ في  22/08قانون رقم  2

 .2022ماي  14، الصادرة في 32وصلاحياتها، ج ر ج ج، العدد 
 .، سابق الذكر22/08قانون رقم  ، من03المادة  3
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 .مكافحتهو  الوقاية من الفسادو  لشفافيةللسلطة العليا لالفرع الأول: الطبيعة القانونية 

ارية سلطة إدو  ةلسلطة العليا بإعتبارها مؤسسة رقابيلوفيما يلي سنتطرق إلى الطبيعة القانونية 
 الإداري)ثانيا(.و  ستقلال الماليالإو  المعنوية تمتع بالشخصيةمستقلة )أولا(،وأنها ت

 .سلطة إدارية مستقلةو  أولا:مؤسسة رقابية دستورية     
الوقاية و  لشفافيةلالسلطة العليا  2020تعديل الدستوري لسنة الأدرج المؤسس الدستوري في 

 1."الرقابيةمؤسسات الب"مكافحته في الفصل الرابع ضمن الباب الرابع المعنون و  من الفساد

وقد وفق المشرع في وضعها ضمن المؤسسات الرقابية، بعد أن كان يدرجها ضمن 
 02. كما أكد المشرع في نص المادة 2016المؤسسات الإستشارية في التعديل الدستوري لسنة 

هو نوع جديد من أساليب ممارسة السلطة و  على أنها مؤسسة مستقلة 22/08رقم  من القانون
الرقابة وصفة و  القرارات وتجمع بين وظيفتين التسيير ستقلالية في إتخاذالإتتمتع بالعامة لأنها 

تخضع لرقابتها ذلك  لاو  الإستقلال تعني أنها سلطة إدارية مستقلة عن السلطة التنفيذية المكونة لها
 ن الفسادفيما يتعلق بالوقاية م لأنها تتمتع بإمتيازات السلطة العامة التي تمكنها من تحقيق أهدافها

 2مكافحته.و 

 الإداري.و  الإستقلال الماليو  التمتع بالشخصية المعنوية ꞉ثانيا 

ن مالوقاية و  ةالسلطة العليا للشفافي 2020من التعديل الدستوري  204لقد إعتبرت المادة 
 ا مقرمؤسسة مستقلة، ومن مظاهرها: التمتع بالشخصية المعنوية أن لها إسم، وله مكافحتهو  الفساد

هذا و  ، ولها نائب أو ممثل وهو رئيس السلطة العليا03نص المادة هو مدينة الجزائر حسب و 
 «.لسلطة العليالالرئيس هو الممثل القانوني »، التي أقرت أن 22حسب المادة 

تكون قرارات السلطة » 14 ي تمتعها بأهلية التقاضي، الذي  نصت عليه المادةوهذا إضافة إل
 «.ساري المفعولاللتشريع لقضائي وفق العليا قابلة للطعن ال

 

                                                             
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  205-204المواد  1
 .778مرجع السابق، ص  ري،سرباح، زين الدين جبا أحمد 2
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الفصل الرابع  22/08 رقم من القانون 36وفيها يخص الإستقلال المالي، فنجد المادة 
ولة، ة للد، أنه تزود السلطة العليا بميزانية خاصة، تقيد الميزانية العام"بأحكام مالية " المعنون

ها في تخصيص المشرع ل فنجده يظهر حالياورئيس السلطة العليا إضافة إلى الإستقلال الإداري، 
 .السابق الذكر من القانون 03يكون في مدينة الجزائر مثل ما رأينا في المادة مقر مستقر 

المادية الضرورية و  الماليةو  لطة العليا بكل الوسائل البشريةالسكما تلتزم الدولة بتزويد 
يبعد إلى حد كبير تبعيتها و  لهذه السلطة،الإداري و  كل هذا يدعم فكرة الإستقلال المالي،لسيرها

 1للسلطة التنفيذية.

 .الفرع الثاني: صلاحيات السلطة ذات الطابع الوقائي 
 هحساسية المجال الذي تتابعو  خصوصيةو  مكانيتها المهمة في المنظومة القانونيةنظرا لإ

 هو الوقاية من الفساد.    و  سعى إلى تحقيقهالهدف الأسمى الذي تو 

 رقم قانون ، ثم نظمها 2020تعديل الدستوري بها المؤسس الدستوري ضمن ال جاءفقد 

 مكافحته .و  الوقاية من الفسادو  المحدد للسلطة العليا للشفافية 22/08

 .2020أولا : الصلاحيات المنصوص عليها في التعديل دستوري     
 افيةبالسلطة العليا للشف" من الفصل الرابع المعنون  2020حيث تناول التعديل الدستوري 

لعليا حيث تتولى السلطة ا 205صلاحيات السلطة العليا في المادة  "مكافحتهو  الوقاية من الفسادو 
 :تيةالصلاحيات الآمكافحته على الخصوص و  الوقاية من الفسادو  للشفافية

  .ابعتهامتو  والسهر على تنفيذها مكافحته،و  الوقاية من الفسادو  ةوضع إستراتجية وطنية للشفافي -
 ختصاصها ووضعها في متناول الأجهزةإ مجالالتبليغ المعلومات المرتبطة بو  معالجةو  جمع -

 المختصة.
صدار و  السلطة القضائية المختصة، كلما عاينة وجود مخالفات،و  خطار مجلس المحاسبةإ - ا 

 الأجهزة المعنية.و  لمؤسساتأوامر عند إقتضاء ا

 د.خرين في مجال مكافحة الفساالفاعلين الآو  المجتمع المدني،المساهمة في تدعيم قرارات  -
                                                             

 .779نفسه، ص  المرجع 1
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 داء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال إختصاصها.إب  -

 مكافحة الفساد.و  الوقايةو  مشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافيةال -

الوقاية ومكافحة و  لحكم الراشد،او  تعزيز مبادئ الشفافية،و  المساهمة في أخلقة الحياة العامة، -
 1الفساد.

 :22/08الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم  ثانيا :

السلطة العليا ذات الطابع على صلاحيات  22/08 رقم من القانون 04لقد نصت المادة 
في  205، هذا الأخير الذي جاء في نص المادة 2020الوقائي، بعد التعديل الدستوري لسنة 

 قولها:صلاحيات مذكورة في قوانين أخرى ب أحالنا علىو  الأخيرة منها الفقرة

ا كذو  تهمكافحو  الوقاية من الفسادو  لشفافيةلتشكيل السلطة العليا و  دد القانون تنظيميح »
 تلك الصلاحيات، نجد الصلاحيات التالية:افة لضبالإمنه و  ،«تها الأخرى.اصلاحي

ستغلالو  مركزةو  جمع -1  ها أن تساعد الإدارات العمومية،توصيات من شأنو  نشر أي معلوماتو  ا 
 كشفها.و  أفعال الفسادمن أي شخص طبيعي أو محتوى في الوقاية و 

قتراو  مكافحته،و  الوقاية من الفسادو  بالشفافيةالتقسيم الدوري للأدوات القانونية المتعلقة  -2 ح ا 
 الأليات المناسبة لتحسينها.

 لتشريع الساري المفعول.لضمان معالجتها، ومراقبتها وفق و  لقي التصريحات بالممتلكات،ت -3
 لقيامام التي ت مكافحتهو  الأعمال المتعلقة بالوقاية من الفسادو  ومتابعة الأنشطة ضمان تنسيق -4

ن يها مالتحاليل الموجهة إلو  المنتظمة المدعمة بالإحصائياتو  بها على أساس التقارير الدورية
 نيين.المتدخلين المعو  قبل القطاعات

 ةوضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشتراك المجتمع المدني، وتوحيد وترقية أنشطته في الشفافي -5
 مكافحته.و  الوقاية من الفسادو 
 

ي ية فالرياضو  الثقافيةو  الدينيةو  في تنظيم الأنشطة الخيرية النزاهةو  تعزيز قواعد الشفافية -6
الأنظمة المناسبة للوقاية من الخاصة من خلال إعداد ووضع حيز و  المؤسسات العمومية

 الفساد ومكافحته.
                                                             

 .2020من التعديل الدستوري  25 المادة1
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من  الدولية المختصة بالوقايةو  المنظمات الإقليميةو  السهر على تطوير التعاون مع الهيئات -7
 مكافحته.و  الفساد

جراءات الشفافية،و  إعداد تقارير دورية عن تنفيد تدابير -8 ق ، وفمكافحتهو  الوقاية من الفسادو  ا 
 تفاقيات.الأحكام المتضمنة في الإ

ن منهجية لتبادل المعلومات، مع نظيراتها مو  في وضع طريقة منتظمةإستباقي التعاون بشكل  -9
 المصالح المعنية لمكافحة الفساد.و  الهيئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة

علام الرأي العام و  عداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهوريةإ -10  1.همحتوابا 

الوقاية من و  لشفافيةلقد جعل السلطة العليا  22/08 رقم الأخير، نلاحظ بأن القانونوفي 
من نفس  02لمادة امكافحته تتمتع بالإستقلال المالي بشكل واقعي وهذا التطبيق لمفهوم و  الفساد
له في النصوص السابقة التي كانت  ، فالمشرع هنا نجده قد تفادى الإنتقاد الذي كان موجهالقانون

التي تظهر ختصاصات السلطة العليا خاصة في مجال الوقائي،و إضافة إلى توسيع إ نظم الهيئة،ت
 2من نفس القانون 04ضمن المادة 

 .المطلب الثاني : خلية معالجة الإستعلام المالي
تعرف خلية معالجة الإستعلام المالي بأنها هيئة إدارية مستقلة هدفها مكافحة تبييض »
 الإرهاب من خلال تلقي التصريحات بالشبهة  المتعلقة بالعمليات الماليةتمويل و  الأموال

 متعلق بتبييض الأموال معالجتها وكذا إقتراح كل تشريعو  شأنها الشكوكصرفية التي تثار بالمو 
              3«.الوقاية منهاو 

 .خلية معالجة الإستعلام الماليالطبيعة القانونية ل الفرع الأول:
 خلية معالجة الإستعلام المالي بجملة من المميزات من بينها :لخص المشرع 

                                                             
 .، سابق الذكر22/08من القانون رقم  04المادة  1
، مجلة 22/08فاطمة الزهرة عكو، فعالية دور السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته بعد صدور القانون رقم 2

 .508، ص 510 497، ص ص 2022، ديسمبر 02، العدد 08العام الجزائري و المقارن، المجلد القانون 
 https://www.asjp.cerist.dz المتوفر في :

لإعلان اكان من الأجدر أن يكون الإعلان الدستوري أسبق من الإعلان القانوني إلا أن المشرع لم يتطرق إلى ملاحظة هامة : 
 .2020ر الدستوري إلا في ظل دستو 

،العدد 01ضريفي ، دور خلية  معالجة الإستعلام المالي، مجلة الأساتدة الباحث لدراسات القانونية و السياسة، المجلد الصادق 3
 .77، ص 87-74، ص ص 2017، ديسمبر 08
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 .ستعلام المالي سلطة إدارية عامةخلية معالجة الإ أولا :
  ستعلام الماليبعض التعديلات على خلية معالجة الإ نجد أن المشرع الجزائري قد أضفى

لىو  حيث يعتبرها سلطة إدارية تخضع في تعريفها لمعيار السلطة العامة  قواعد القانون الإداري ا 
 ممارسة مجموعة من مظاهر السلطة العامةلولها المشرع تالي بإعتبارها سلطة هامة فقد خالبو 
السلطات الإستثنائية التي تجعلها في مركز أعلى عن غيرها و  في مجموعة من الإمتيازاتتتمثل و 

النزاع المتعلق بها إلى يخضع و  تصرفات الخلية إلى قواعد القانون الإداريو  كما تخضع أعمال
 1إختصاص القضاء الإداري.

  .ثانيا: خلية معالجة الإستعلام المالي سلطة إدارية مستقلة
على خلية 2 157-13من المرسوم التنفيدي رقم  02نص المشرع الجزائري في نص المادة 

سلطة إدارية ى كونها بالإضافة إل ،جعلها سلطة إدارية عامة مستقلةو  الإستعلام الماليمعالجة 
غير أنه لا يوجد نص دستوري على وجودها كالسلطات المركزية الأخرى، وبالرجوع  عامة مركزية

ما و  إدارية مستقلة بل توجد مؤسسات إما إستشاريةدستور نجد بأنه ليس هناك مؤسسات الإلى  ا 
ات بل هي مؤسس جميع هذه المؤسسات لا تصدق عليها تسمية سلطات إدارية مستقلةو  رقابية

جميع و  عليه فإن الخلية ليست مؤسسة دستورية فهي أنشأت بموجب نص قانونيو  دستورية،
 هذا ما جعلها سلطة ضابطة. و  أعمالها إدارية

هدف المشرع من وراء إنشاء هذه الخلية هوضبط النشاطات المالية التي تؤدي إلى تبييض 
 3لمالية.الأعمال او  المهنو  تمويل الإرهاب عن طريق البنوكو  الأموال

 

 

                                                             
ز الجامعي تامنغست وهيبة هاشمي، خلية معالجة الإستعلام المالي، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية و الإقتصادية، المرك 1

 .163، ص 189-160، ص ص 2013، جوان 04الجزائري ،العدد
أفريل  9، المؤرخ في 02/127، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2013أفريل  15،المؤرخ في 157-13المرسوم التنفيذي  2

 .2013أفريل  28،الصادرة في 23 ، و المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها ،ج ر ج ج عدد2002
 .165سابق، ص وهيبة هاشمي، مرجع 3
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  .ثالثا : خلية معالجة الإستعلام المالي سلطة ضبط وقائية 
نجد بأن الخلية بهذه الوظيفة و  ،أخطرها الضبط الإداريو  يعتبر من أهم وظائف الدولة

ي هي وظيفة وقائية وذلك بأن وظيفة الضبط الإدار  ،فهي عبارة عن سلطة ضابطة وقائية مستقلة
 العمومي ويظهر ذلك من خلالالنظام بمس تدابير ضرورية لمنع وقوع أي خط ي تهدف إلى إتخاذ

تخاذو  تدخل الخلية من حمايته وذلك و  النظام العامة على تدابير الوقائية الضرورية للمحافظال ا 
 1.تمويلا للإرهاب والذي يعد تهديدا لإستقرارهو  خلال منع كل ما يشكل تبييض الأموال

 .محايدةو  ستعلام المالي سلطة عامةالإرابعا : خلية معالجة 
بإعتبار أن الخلية هي سلطة ضبط قانونية فهي تتمتع بصفة المحايدة إلا أنها لا تتجاوز 

تمويل "و "تبييض الأموال"التي تتمثل في حماية المجتمع من خطر جريمتي و  فكرة قانونية
بالصبغة  المجتمعي فهي لا تصطبغنظام العام تها تنصب في حماية الافنجد أن صلاحي "،الإرهاب

عتبار حماية السلطة ت في إستعمال صلاحياتها وغلبت إإذا إنحرففبمفهوم المخالفة  السياسية،
كما نجد بأن الخلية  العامة على حماية النظام العام المجتمعي فإنها ستتحول الى سلطة سياسية،

متع بالشخصية المعنوية لكن بالرغم من الإداري وحق التقاضي كونها تتو  ستقلال الماليالإع بتتمت
 2.مقيدة في حدود النطاق الذي قرره المشرع في القانون المنشئ للخليةذلك تبقى 

 .خطار بالشبهةالإالوقاية من الفساد عن طريق الفرع الثاني : 
 ،ليات التي كرسها المشرع الجزائري من أجل الوقاية من تبييض الأموالهي إحدى الآو 

ي وفجي، التكنولو و  جرائم الفساد المالي نتيجة التقدم العلميا من أخطر مبإعتباره ،الإرهابويل تمو 
  المرسوموالمتعلق بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب، 05/01 القانون رقمجاء  هذا الإطار

 

 

                                                             
 .166المرجع نفسه، ص   1
 المرجع نفسه. 2
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يجسد هذا  المتعلق بخلية معالجة الاستعلام المالي، حيثالمتمم و  المعدل 02/127 رقم التنفيذي
 1الفعال في مجال الوقاية من الفساد. الخلية الأخير دور 

 .أولا : تعريف الإخطار بالشبهة
المهن غير المالية بإبلاغ الهيئة و  المؤسساتو  هو الواجب القانوني الملزم لكل البنوك"

 مشتبه بكونها تدخل في إيطارو  المتخصصة عند الإشباه في عمليات ذات طابع غير إعتيادي
 2"يل الإرهاب.تمو و  جرائم تبييض الأموال

خبر السلطات بل هو ي ،لاهو بالمجني عليهو  ريمةيصدر من شخص لا هو مرتكب الجو  "
 3".اسبا بشأنهاما تراه من تتخذو  مة فقط عنها كي تتحقق منهاالعا

 .ارات بالشبهةالإخطالخلية الأصيل في تحليل معالجة ثانيا : إختصاص 
نوك ب ،بالشبهة الواجب القانوني الملزم في القطاع المالي من مؤسسات ماليةحيث يعتبر الإخطار 

نموذج و  معنوية يرتبط  عملها بحركة رؤوس الأموال وذلك يكون وفق شكلو  وأشخاص طبيعية
الإشتباه بعملية أو نشاط غير إعتيادي مشتبه لكونه يدخل يحرر عند و  محدد بموجب القانون

تمويل الإرهاب ومن بين إختصاصات الإستعلام المالي في معالجة و  ضمن مفهوم تبييض الأموال
 الإخطارات بالشبهة نجد:

سلطات الستعلام ومعالجة التقارير السرية ومذكرات الإستعلام مع تبليغ المعلومات المالية إ -   
 تمويل الإرهاب.و  القضائية عند وجود أسباب الإشتباه في عمليات تبييض الأموالو  الأمنية

لية الإستعلام المالي التي تتكفل بإستعلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل ختنظيم وسير  -   
 الطرق المناسبة.و  معالجتها بكل الوسائلو  تبييض الأموال العمليات

تراح من الوزير المكلف ين بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتتكون الخلية من رتب تع -   
 سنوات.  (5)بالمالية لعهدة مدتها 

                                                             
  ، جامعة بسكرة01، العدد 10عبير مزغيش، الإخطار بالشبهة كآلية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري، المجلد  1

 https://www.asjp.cerist.dz . المتوفر في :1776، ص 1806-1776، ص ص 2022الجزائر، 
 .1780مرجع نفسه ،ص  2
 .1781مرجع نفسه ،ص  3
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أعضاء يختارون بحكم كفائتهم في  (9)ما تتكون من هيئات تتشكل من مجلس يضم ك -   
 ديدلتجلسنوات قابلة  (5)نهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة يويتم تعي،المالية و  المجالات القضائية

ية هذه التشكيلة تضم ضباط سامين من الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، المدير و 
 طار من بنك الجزائر.الجمارك إضافة إلى إو  من الوطنيالأو  لتوثيق، الأمن الخارجيلالعامة 

معالجة التصريحات و  جراءات من أجل إستغلالالإالمصادقة على و  حيث يتولون الإعداد
 1تقارير السرية وكذا المعلومات الواردة من الخلايا الأجنبية المماثلة.الو  شبهةالب

رقم لقد وفق المشرع في إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي 
المتعلق و  05/01رقم على الرغم من أنها لم تباشر مهامها عمليا إلا بصدور القانون  02/127

ستعلام الإخلية معالجة فالتعديلات المتتالية للنصوص المنظمة ل الإرهاب،تمويل و  بتبييض الأموال
المالي عكس رغبة المشرع الجزائري في تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في مجال 

معالجة و  تمويل الإرهاب، حيث جعلت الخلية تعمل كمركز وطني لتلقيو  مكافحة تبييض الأموال
م ة بهذه الجريمة كما خصت الخلية بعدد من المهام الأساسية أهمها إستعلاالمعلومات المرتبط

ة تلك الإخطارات تحليل ومعالجو  رهابالإتمويل و  ييض الأموالتصريحات الإشباه المتعلقة بتب
تخاذو  بالشبهة   2التدابير الضرورية بشأنها. ا 

 

 

 

 

 

                                                             
1  oalgerie.dzNews.radi.www  14:44على الساعة  2023ماي  9  يوم. 

مجلة الإدارة و التنمية لبحوث  خلية معالجة الإستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال،جمال حباش، صلاحيات  2
 .57، ص 81-57، ص ص 2021ديسمبر 01، 02،العدد 10الدراسات، المجلد و 

http://www.news.radioalgerie.dz/
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  .ة للوقاية من الفسادحاسبيالم الجهاتالمبحث الثاني: 
الدقة في التقارير المالية، حيث يجب و  عدة جهات محاسبية تهتم بضمان الشفافية هناك

 تطرقهذا ما سنو  على الشركات العمل بها ومن بينها المراقب المالي بإعتباره جهة رقابية مستقلة
المحاسب العمومي الذي يعد مسؤول على الحسابات المالية في المؤسسات و  إليه )كمطلب أول(،

 )كمطلب ثاني(.العمومية 

 المطلب الأول: المراقب المالي.
 الهتلعب الرقابة المالية دورا أساسيا للوقاية من الفساد كما تساعد على محاربة كل أشك

عيم صوره، ولكي يكون دورها فعال لا بد من وجود جهاز رقابي يكفن عملية الرقابة المالية لتدو 
فرع )المالي جهة رقابية مستقلة تقي من الفساد  النظام المالي لخزينة الدولة حيث يعد المراقب

 ، )فرع ثاني(.11/381المرسوم التنفيذي رقم أول(، وصلاحيته المنصوص عليها في 

 الفرع الأول : مفهوم المراقب  المالي.
  ليةبالما يعتبر المراقب المالي موظف تابع لوزارة المالية،ويعد عون من أعوان الوزارة المكلفة

نظيم ا لتذلك طبقو  بالتالي فإنه يخضع للسلطة المباشرة للوزير المكلف بالماليةو  وزاري يعين بقرارو 
  لموازنةوية لإداري تمثله الأجهزة التالية على التوالي، المديرية العامة للموازنة، ثم المديرية الجه

ي فمل دوره ث يكفقة، حيأخيرا المراقبة المالية بالولاية، ويعهد إليه بإتمام الرقابة على الإلتزام بالنو 
 نقوانيالتأكد من نظامية النفقة العمومية، فهي جاءت كرقابة مسبقة أو قبلية المحددة له طبقا لل

 التنظيمات المعمول بها المتمثلة في:و 

 الإدارات التابعة للدولة،و  ميزانية المؤسسات -
 الميزانيات الملحقة، -
 الحسابات الخاصة للخزينة، -
 لبلديات،او  ميزانيات الولايات -
 لميالمؤسسات العمومية ذات الطالع العو  نيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريميزا -

 المهني،و  الثقافيو 
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 1العمومية ذات الطابع الإداري المماثلة.ميزانيات المؤسسات  -

 الفرع الثاني : مهام المراقب المالي.
اء ل إجر تتم قبو  السابقة على النفقةإن المهمة الأساسية  للمراقب المالي تتمحور في الرقابة 

من  10الصرف من أجل التأكد من سلامة المستندات المقدمة للصرف حيث نصت المادة 
 المتمثلة في : و  على مهام مراقب المالي 11/381المرسوم التنفيذي رقم 

دارتهاو  تنظيم مصلحة المراقبة المالية -  .تنشيطهاو  ا 
 .فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها التنظيميةو  تنفيذ الأحكام القانونية -
 .القيام بأية مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية -
الس مجو  تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى المجالس الإدارية -

 .المؤسسات الأخرىو  توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
ير عروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى الوز و  عن النشاطاتإعداد تقارير سنوية  -

 .المكلف بالمالية
 .تأطيرهمو  ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه -
 .التنظيم المرتبط بالنفقات العموميةو  المشاركة في تعميم التشريع -
عامة التنظيمية المبادر بها من المديرية الو  تحليل النصوص التشريعيةو  المشاركة في دراسة -

ت الهيئاو  على ميزانية الجماعات المحلية ها أثر على ميزانية الدولة و/ أوللميزانية، والتي ل
 .العمومية

 .دوري حول نشاط المراقبة الماليةو  إعداد تقييم سنوي -
امة المديرية العأية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من مساعدة  -

 .للميزانية
 تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومية -

 .فعاليتهاو 
ذا كو  تقييمهاو  المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها -

 العمومية.فعال للنفقات و  اقتراح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجع
                                                             

الحقوقية، العدد عثمان حادي، الرقابة المالية ودورها في ضبط مالية الجماعات المحلية )المراقب المالي نموذجا(، مجلة دراسات  1
 . 248، ص 234/262،ص ص 2023، جامعة سعيدة، الجزائر أفريل 09، المجلد 03
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الإدارات العمومية الملحقة و  المؤسساتو  يحدد الوزير المكلف بالميزانية قائمة الهيئات    
 1بنفس مصلحة المراقبة المالية.

الدقيق والبارز للمراقب المالي فإنه يقع عليه حسن سير مجموع و  ونظرا للدور الفعال
يسلمها، حيث أن المسؤولية تسقط مسؤولته عن التأشيرات التي و  المصالح الموضوع تحت سلطته

ن إفي حالة الرفض النهائي للإلتزام ب ستعمل الآمر بالصرف حق النفقات للمراقب المالي حتى وا 
 2القرارات التي يطلعون عليها.و  دراسة الملفات عندالتغاضي كما يجب عليه الإلتزام بالسر المهني 

 المطلب الثاني : المحاسب العمومي.
باب المتعلق بالمحاسبة العمومية أعوان التنفيذ، وهذا في ال 90/21رقم قانون لقد حدد 

قد خصص الفصل الثاني للمحاسب العمومي و  الثاني منه، حيث ذكر الأعوان المكلفون بالتنفيذ
 تقديم المعلومات الماليةو  توثيقو  تسجيلو  )فرع أول(، حيث يختص المحاسب العمومي في تحليل

ختصاصاتهو  تعدد مهامهالأفراد حيث تو  للمنظمات  سنتناولها )كفرع ثاني(.و  ا 

 الفرع الأول : مفهوم المحاسب العمومي.
الجهات و  مؤسسات العامةالتقاريرالمالية للو  تدقيق الحساباتو  هو المسؤول عن إعداد

 3كدا عمليات الخزينة. و  الإراداتو  هو مكلف بصفة رسمية بالتنفيذ الفعلي لنفقاتو  الحكومية

 التعريف التشريعي للمحاسب.:  أولا
، وذلك 90/21من القانون رقم  33عرف المشرع الجزائري المحاسب العمومي في المادة 

بتعداد إختصاصات المخولة له، نستنتج من خلال المادة السابق ذكرها أن المشرع ركز في تعريفه 
 4للمحاسب العمومي على الدور الذي يلعبه. 

                                                             
، الصادرة في 64، متعلق بمصالح المراقبة المالية، ج رج ج عدد 2011نوفمبر  21، مؤرخ في 11/381المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2011نوفمير  27
 .251عثمان حادي، مرجع سابق، ص  2
  03، العدد09، دور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية،المجلد خالد سكوتي 3

 https://www.asjp.cerist.dz .المتوفر في:93، ص 104-91، ص ص 2020
 .1990أوت  15، الصادرة في 35أوت المتعلق بالمحاسبة العمومية، ج ر ج ج عدد  15، المؤرخ في 90/21الأمر   4
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 .العمومي للمحاسب تعريف الفقهيالثانيا : 
الموظف أو العون المرخص له قانونا » " المحاسب العمومي على أنه:ييعرف " جاك ماني

 «.لتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة المنظمة

  هي: صفة الموظفو  نلاحظ من خلال هذا التعريف أنه إستند على ثلاث عناصر أساسية
 1الترخيص له، والتصرف في الأموال العمومية أو الخاصة المنظمة.

 الفرع الثاني : مهام المحاسب العمومي.
ا دور  يؤديو  الإرادات العامة،و  يتولى المحاسب العمومي دور مزدوج فهو يقوم بتنفيذ النفقات

 اليةلعمليات الممختلف او  رقابيا هاما حيث يمارس صلاحيات أصلية فإن دوره في تنفيذ الميزانيات
 التي نذكر أهمها :و  ظائفهمو  يعد أساس

 .تحصيل الإرادات -
 .دفع النفقات -
 .تنفيذ عمليات الخزينة المتمثلة أساسا في حركة الأموال -
 .القيم المملوكة للهيئات العمومية أو المودعة لديهاو  حفظ الأموال -
 .مسك المحاسبة التي تبين العمليات المنفذة من قبلهم -
 2 .الوثائق المحاسبيةو  على سندات الإثباتالمحافظة  -

 

 

 

 

                                                             
كنزة بلحسين، عبد المجيد الحذاري، رقابة المحاسب العمومي على نفقات العمومية بين الفعالية و إمكانية التسخير، مجلة الحقوق  1

 .1600، ص 1618-1597، ص ص 2022، جامعة عباس لعزوز خنشلة، الجزائر، 01، العدد 15والعلوم الإنسانية، المجلد 
 .94-93خالد سكوتي، مرجع سابق، ص  2
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  .: مشاركة المجتمع المدني الثالثالمبحث 
يقوم أفراده بتنظيم أنفسهم بصورة طوعية لممارسة يعرف المجتمع المدني بأنه المجتمع الذي     

قتصاديةو  ثقافيةو  أنشطة إجتماعية في حدود سياسية بصورة مستقلة عن مؤسسات الدولة و و  ا 
القطاع الخاص في و  سبب القوي لظهور هذا الشريك الثالث فشل الدولةالو  القانون الدستوري

 1تحسين الظروف المعيشية.

لى جانب الدور الحكومي من إذلك و  وقاية من جرائم الفسادفي الللمجتمع المدني دور مهم        
جب تشجيع مشاركة هذا ما يتضح في عبارة المشرع "يو  المفسدينو  خلال الكشف عن الفساد

 محلية من أفرادالو  وطنيةالمكافحته" فينبغي تكاثف الجهود و  المجتمع المدني في الوقاية من الفساد
نقابات، ال، جزءا من المجتمع المدني والتي تعتبر 2 جمعياتال :مؤسسات المجتمع المدني مثالو 

 حكومية .الالمنظمات غير 

 ليات التيالآوسعيا من المشرع الجزائري للوقاية من هذة الظاهرة نجده قد نص على بعض 
حيث سنقسم هذا  ،06/01من قانون  15التي جاءت في المادة و  يستخدمها المجتمع المدني

 ليات المجتمعآو  مطلب أول(كالوقاية من الفساد )ث إلى مطلبين دور المجتمع المدني في المبح
 ثاني(. مطلبكالمدني )

  .: دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد المطلب الأول
دعم وتعزيز ه يلعب دور هام في المجتمع فإنو  فالمجتمع المدني بإعتباره وسيط بين الدولة

 إعداد البحوث أمالمجتمع المدني في الفرع الأول الدور الرقابي ل الوقاية من الفساد حيث سنتناول
 .فرع ثالث(كالتشريعات )و  ثاني(، ومشاركة المجتمع المدني في سن القوانينفرع كالدراسات )و 

 .لمجتمع المدنيلالدور الرقابي الفرع الأول: 
 يذتنفمراقبة بالتقييم وكذا إعداد التقارير الخاصة و  ةبالرقابتقوم مؤسسات المجتمع المدني 

كل ذلك للكشف عن  ،عليها الجزائرتفاقيات التي تصادق الإو  القوانيينو  الإستراتيجياتو  الخطط
الجهات و  من أجل إطلاع الرأي العامالمتحصل عليها ير التقار نشر و  المفسدين،و  طن الفسادمو 

                                                             
 . 29صبرينة عجابي، مرجع سابق، ص  1
تعريف الجمعيات: هي مجموعة من الأفراد يتفقون على العمل لتحقيق أهداف مشتركة وتلبية إحتياجاتهم  الثقافية، الإجتماعية،  2

ادية و السياسية وتعتبر الجمعيات شكلا من أشكال المنظمات غير ربحية و يمكن أن تكون منظمات محلية أو إقليمية أو الإقتص
 وطنية  أو دولية  وتعد جزءا من المجتمع المدني.
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 المحاسبة ،خاصةو  لةمبدأ المساءوكما تعمل على تفعيل  ،الفساد الدولية المعنية بمكافحةو  المحلية
 أن الفساد أصبح جريمة و 

ه الظاهرة يجب تكثيف المراقبة من جميع القوى الفاعلة في الدولة لوقاية من هذلو  عابرة للحدود
المجتمع المدني و  الإعلام وسائلو  ينالقوانجهات المسؤولة عن  تنفيذ الو  كالسلطة التشريعية

 1الديناميكي.

 .الدراساتو  اد البحوثإعد الفرع الثاني:
شرح فيها مخاطر تدراسات و  حيث ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني القيام ببحوث

اللوائح و  دوافعه ووضعها في متناول الجمهور فضلا عن القيام بتحليل التشريعاتو  أسبابه ،الفساد
ن هذه الظاهرة ها مع الواقع للحد متكييفللوقوف على النقائص التي أغفلها المشرع والعمل على 

 .2الفتاكة 

الخاص و  داخل القطاع العامدوافع الفساد و  والتي من خلالها تسلط الضوء على مسببات
زدواجية الإختصاصاتو  البيروقراطيةمثل   3المكافئات.و  مستوى الأجورو  ا 

        .التشريعاتو  ينالقوانمشاركة المجتمع المدني في سن  الفرع الثالث:
 تدخل لا أن هذا لا يمنع منإ الأصل أنه تقوم السلطة التشريعية بسن القوانيين في الدولة،

 صل بين المجتمعالو الإدلاء برأيه بخصوص بعض القوانين كونه يمثل حلقة و  المدنيالمجتمع 
اية ي الوقتفعيل دوره فو  الشفافيةو  قرار تشريعي من شأنه تعزيز النزاهة إتخاذي فمساهمته ف ،الدولةو 

 مكافحته.و  من الفساد

منها  صوص قانونية الغرضفالمجتمع المدني يمكنه الضغط على الحكومات لإصدار ن  
المحاسبة و  لةالجهات وكذا تعزيز سبل المساءو  تير تساهم في إصلاح بعض المؤسساوضع تداب

القوانين دورا و  تشريعاتالو  يعتبر دور المجتمع المدني في المشاركة في صياغة الأنظمةو  فيها

                                                             
  02، العدد 09حياة عمراوي، دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد  1

 https://www.asjp.cerist.dz . المتوفر في :61، ص 72-51، ص ص 2022
 .62-61حياة عمراوي، مرجع سابق، ص  2
، ص 2015للنشر ، الإسكندرية،  مظاهره، د ط ،دار الجامعة الجديدة-أسبابه -عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري ماهيته 3

425. 
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إقرار المجتمع بالبرلمان وتبادل المعلومات ومنه و  فراديعمل على تقوية علاقات الأ أساسيا حيث
 1 سياسات عادلة وديمقراطية تنجسم مع حاجات ومصالح المجتمع المحلية.

 .المطلب الثاني: أليات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد 
حيث سنتناول  ،مكافحتهو  ليات التي تساهم في الوقاية من الفسادومن هنا سنتطرق إلى الآ

فرع ثاني(،و الحصول على كالتحسيس  )و  التوعية فرع أول(،كالقرار ) المساهمة في إتخاذ
 فرع ثالث(.كمعلومات )

 .القرار المساهمة في إتخاذ الفرع الأول:
 العمل على مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العموميةو  وهذا من خلال تعزيز الشفافية

 تحملهم المسؤولية التي تقع عليهم ومنه مساعدتهم في الإطلاع عن المعلومات العموميةو 
 2معرفتهم بكيفية صرف الأموال العمومية.و 

 لدولةمام االمجتمع مسؤول أو  التقارير عن أعمالهاو  فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها بتقديم البيانات»
 «أمام هيئاتها المرجعية.و 

 .التحسيسو  التوعيةالفرع الثاني:
لذلك كان على أصبح يتدخل في الشؤون العامة للدولة و  لقد توسع مفهوم المجتمع المدني
جرائمه التي تؤثر سلبا على التنمية و  توعوية عن الفسادو  المجتمع المدني القيام بحملات تحسيسية

يع جأنشطة تساهم في الحد من هذه الظاهرة بتشو  المحلية للدولة إضافة إلى القيام ببرامج تعليمية
لى فائدة إهذه الأنشطة  مع العمل على توجيه، المفسدينو  الأشخاص على عدم التسامح مع الفساد
تعليمية تهدف و  هذا من خلال برامج تربويةو  التواصل و  الشباب خاصة من خلال وسائل الإعلام

ومن هذا المنطلق يقع على عاتق المجتمع  3، السيئةو  أسبابه المدمرةو  مخاطرهو  ثار الفسادآلبيان 
خلق ثقافة و  خطورة هذه الظاهرةالمدني ضرورة القيام بدوره الفاعل في نشر الوعي العام حول 

 ذلك من خلال إستغلال الوسائلو  معززة لقيم النزاهة بين كافة طبقات المجتمعو  مناهضة للفساد

                                                             
 .62ص  حياة عمراوي، مرجع سابق، 1
، جانفي 01رضا هميسي، دور المجتمع المدني في الوقاية من جرائم الفساد و مكافحتها، دفاتر السياسة و القانون، العدد  2

 .265، ص 260-268، ص 2009
 .266المرجع نفسه، ص   3
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 بسيطة يفهمها كل مواطن بسيطو  الفعاليات الازمة إلى جانب إستخدام لغة سهلة، واضحةو 
 ذلك يتم من خلال مايلي:و  مثقف،و 

يق نتائجه عن طر و  أساسي لتوعية الأفراد بخطورة الفسادإرساء أسس الثقافة المدنية كشرط  -
علامو  التدريب والنشرو  التعليم   .ا 

ة صدار نشرات التوعية حول أسباب الفساد مع إدراج ذلك في منهج التربية المدنية لطلبإ  ­  
 ةلظاهر اعروض مسرحية لتنبيه الأفراد إلى خطورة و  الجامعات مع القيام بندوات تلفزيونيةو  المدارس

 .الحد منهاو 

ها بمستمرة حول قضايا الفساد ونشر كل المعلومات المتعلقة و  القيام بجهود إعلامية واسعة -
طلاع الأفراد عليها في سبيل توعيتهمو  عبر وسائل الإعلام  تها،دفعهم للمشاركة في محاربو  ا 

المجتمع بصفة تربوية من باب التحسيس من مخاطر الفساد على و  إعداد برامج تعليمية -
 1الدولة بصفة عامة.و  خاصة

 .الفرع الثالث: الحصول على معلومات
 ها في تحسيسالإتصال لكي تقوم بدور و  ينبغي على هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام

 مخاطره وذلك من أجلو  حصولها على المعلومات التي تتعلق بالفساد االمجتمع كما ذكرنا سابق
عامة أفراد المجتمع، كل ذلك يؤدي إلى إضفاء الشفافية في تسيير الشؤون التعميمها بين و  نشرها

فدور هيئات المجتمع المدني ووسائل الإتصال مهم وفعال ولا تقل أهمية عن دور السلطات 
كون دور بل عادة ما ي امكافحتهو  في الوقاية من الفساد القضائية و  التشريعيةالتنفيذية،   الثلاث

أبعاد بأثر مباشر في تأثره على الساحة المحلية ذلك لما له من و  ثر أهمية منهام أكوسائل الإعلا
عض بمختلفة منها الإجتماعية والسياسية، لكن بالرغم من هذا الدور المهم ينبغي عليها إحترام 

إحترام خصوصيات الأخرين في نشر الحدود التي يجب أن تتوقف عندها منها:و  الخصوصيات
 .سلعتهمو  خرينحقوق الآمراعاة  المعلومات،

 2هنا يبرز دور الدولة في ضمان تسيير الحصول على المعلومات بصفة حقيقة.و 

                                                             
 .61-60حياة عمراوي، مرجع سابق، ص  1
 رضا هميسي، المرجع نفسه.  2
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ت ليالآني للوقاية من الفساد من خلال اعلى الرغم من الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المد
على الحصول و  التوعية والتحسيسو  القرار "المساهمة في إتخاذ التي يعتمدها والتي تمثلت في

والتي تتمثل في لكي يتمكن من لعب دوره كان يتطلب توافر عوامل مساعدة و  معلومات إلا أنه
 لة ووجود وسائل إعلام مستقلة."المساءو  الشفافية

ابيا ويلعب دورا رق حيث يعد المجتمع المدني من العوامل الرئيسية في الوقاية من هذه الظاهرة،
 .الحد من حدوث الفسادو  القطاع العام والخاصمؤسسات و  هاما في مراقبة الحكومات

 الشفافية وتحقيقو  ين النزاهةوتحسليات عديدة تساعد في الوقاية من الفساد آكما له  
 العدالة.
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 :خلاصة الفصل الثاني

إستحدث لم يكتفي المشرع الجزائري بوضع تدابير وقائية ذات طابع موضوعي فحسب بل 
ذلك للحد من ظاهرة الفساد التي أصبحت أكبر عائق و  ،مؤسسات تتمثل أهمها في هيئات إدارية

 سادالف الوقاية منو  حيث تساهم هذه الهيئات المتمثلة في السلطة العليا للشفافيةللتنمية البشرية،
ة كذا خليو  ،الإستقلال الماليو  بالشخصية المعنويةمؤسسة دستورية تتمتع مكافحته بإعتبارها و 

لى ضافة إتبييض الأموال والوقاية منها، إمعالجة الإستعلام المالي التي تلعب دورا هاما في عملية 
ذي مي الالمحاسب العمو و  الجهات المحاسبية ومن بينها المراقب المالي بإعتباره جهة رقابية مستقلة

لى إشارة دوره الفعال من خلال الإو  يمارس دورا رقابيا هاما، وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع المدني
اهرة المؤسسات الغير حكومية في القضايا العامة لتحدي ظو  المشاركة الفعالة للأفرادو  المساهمة
 الفساد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة
 

 ه
 

  
الفساد الوقاية من  ختاما لما سبق إستعراضه خلال دراستنا هذه يتضح لنا أن موضوع

 أخلاقي،و  قضية الجميع ومكافحته نشاط يعني الجميع أيضا، لهذا يعتبر هذا الأخير واجب وطني
 .أن مكافحته لا تكون إلا بتضافر جهود الجميعو  كما يعد تحديا عالميا،

لجزائر على مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة للحد من ظاهرة الفساد صادقت او 
تحاد الإو  2003منع إنتشاره، والتي من بينها منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة و  الفساد

د الإفريقي لمنع الفساد، كما إستحدث المشرع الجزائري قانون سماه بقانون الوقاية من الفسا
لأمم والمستمد في جوهره من أحكام اتفاقية اجرائم الفساد و  بالتدابير الوقائيةومكافحته وخصه 

د لا ب فلذلكالمتحدة، إلا أن الفساد ظاهرة لا زالت منتشرة أكثر فأكثر، وفي جميع أنحاء العالم، 
عن طريق جمعيات شرائح المجتمع ككل أن تقف أمام هذه الظاهرة و  من كل هيئات الدولة

ي ف وهذا يدل على ضعف المنظومة القانونية قانون غير كافيالمجتمع المدني لأن ما استحدثه ال
 .الفساد ظاهرة مكافحة

  :مايلي رضتعلهذا الموضوع نسخلال دراستنا  ومن النتائج التي توصلنا إليها من  

  .حيث أن المشرع الجزائري قد ألزم الموظف للتصريح بممتلكاته حماية للصالح العام -
ذه هي آية فعالة للحد من هو  فعالا في الوقاية من الفساد يلعب التصريح بالممتلكات دورا -

 .الظاهرة
الح الإدارية بإعادة هيكلت لجان المص وتعتبر الصفقات العمومية آلية رقابية بكل أشكالها -

 .15/247ما جاء به المرسوم الرئاسي القضائية حسب و  المتعاقدة، وتعزيز الرقابة المالية
 .الخصب الجرائم الفساد يعتبرالأموال العمومية المجال -
 .إتخاذ المشرع عدة تدابير تخص القطاع الخاص للحد من الفساد -
ي مبادئها في التقليل من مخاطر الفساد وكذلك المحاسبة العامة التو  تفعيل دور الحوكمة -

 افية.تهدف إلى تسهيل الشف
التي تتم  وذلك يكون المشرع لم ينص صراحة على جريمة تبيض الأموالقصة الجهود ناي تبق -

 .عبر وسائل الدفع الإلكتروني



 خاتمة
 

 و
 

ية وجود هيئات إدارية تحمي من الوقوع في الفساد كالسلطة العليا بإعتبارها مؤسسة دستور  -
 .الإستقلال الماليو  تتمتع بالشخصية المعنوية

هاز جتلعب جهات المحاسبة دورا رقابيا هاما في الحد من الفساد كالمراقب المالي بإعتباره  -
 .يق العمليات المالية للجهات حكوميةيقوم بتدق

لى أعطى المشرع الجزائري أهميته بالغة للمراقب المالي حيث تخضع النفقات قبل تنفيذها إ -
 الرقابة السابقة.

ذها أعطى المشرع الجزائر أهمية بالغة لرقابة المراقب المالي حيث تخضع النفقات قبل تنفي -
 السابقة.رقابة الإلى 

 تقفو  تقديم بعض الإقتراحات التي يمكن أن تساهم في حل بعض المشاكللهذا إرتأينا إلى 
 ꞉الحد من إنتشارها الذي عم جميع المجالاتو  لمواجهة ظاهرة الفساد

قاية الو و  إضفاء الطابع الإلزامي على تقارير هيئات الرقابة بخصوص السلطة العليا للشفافية -
 مكافحته.و  من الفساد

ن في الجريدة الرسمية بصفة مستمرة وتسهيل الإطلاع عنها م التقاريرو  وجوب نشر النتائج -
 خلال منصات إلكترونية.

 إعتمادا على وسائل آخرى لتحسين والتوعية عن مخاطر الفساد مثل المدارس -
 الجامعات...إلخو 

 المالية في جمع أجهزة الدولة.و  أساليب الرقابة الإداريةالعمل على تطوير  -
ي لنفقة فالموظفين العاملين بالرقابة المالية لتسليم الوثائق الخاصة باالعمل على زيادة عدد  -

 آجالها المحددة.
 النص على إلزامية نشره لتكريس مبدأ الشفافية.و  تحديد آجال التصريح النهائي -
 تطبيقها.و  وجوب إعتماد الأنظمة الرقابية التي يسهل فهمها -
 معمول به في العديد من الدول.إنشاء بوابة إلكترونية لصفقات العمومية كما هو  -
العمل على ترسيخ مبدأ الشفافية خاصة في مجال الصفقات العمومية، بإعتبارها المناخ  -

 الملائم لإرتكاب جرائم الفساد.
  الإستفادة من خبرات الدول التي حققت نجاحا كبيرا في الوقاية من الفساد. -
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، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25، المؤرخ في 08/09قانون رقم  -
 .2008أفريل  23، الصادرة في 21والإدارية، ج رج ج عدد 
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 الأوامر:  -4
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 .2006مارس  12الصادرة في  ،15عدد 
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 قائمة المراجع والمصادر
 

 

 ثانيا : المراجع 

  :الكتب  -1

 ، دار الصفاء للطباعة07تطبيقاتها، ج الأول، ط و  محمد العناتي، مبادئ المحاسبة رضوان - 
 .2008النشر والتوزيع، عمان و 

  التوزيع ،الأردنو  النشرو  ، دار الثقافة1صالح نبيه، النظرية الخاصة للقصد الجنائي، ط - 
2010. 
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 .2010 التوزيع، الأردن،و  ، دار الثقافة للنشر2منصور حاتم القالولي، نظرية الذمة المالية، ط -
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 ملخص :

              يعد الفساد بلاء عالمي عم جميع مرافق الدول حيث حدد التنمية في مختلف القطاعات   
نتشر في جميع hقد و  الخاصة،و  في المؤشرات العامةو  السياسية،و  الإجتماعيةو  الإقتصادية

مر ا الأهذو  جعل منه مناخا سهل وقوع العديد من الجرائمالوطنية مما و  الإقليميةو  الأصعدة الدولية
تخاد آليات وقائية للحد منهو  الذي أوجب التصدي له  "      لعلاج، بناءا على مبدأ " الوقاية خير من اا 

بير هذا ما كرسه المشرع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال إقرار تداو 
ة لمتمثلامن القطاع العام والخاص إضافة إلا التدابير الوقائية المؤسساتية وقائية موضوعية في كل 

 المجتمع المدني كل هذا لتدارك جرائمو  الجهات المحاسبيةو  في دور كل من الهيئات الإدارية
 .الفساد قبل وقوعها والوقاية منها في شتى المجالات

 

   Résumé : 

La corruption est un fléau mondial qui imprègne toutes les installations de l'État, car elle 

détermine le développement dans divers secteurs économiques, sociaux et politiques, et dans les 

indicateurs publics et privés, et elle s'est propagée à tous les niveaux international, régional et 

national, ce qui en a fait un climat qui a facilité la survenance de nombreux crimes et cette matière 

qui a nécessité de s'y attaquer et de prendre des mécanismes préventifs pour la réduire, basés sur le 

principe de « mieux vaut prévenir que guérir » et c'est ce que le législateur algérien a consacré dans 

la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par l'adoption de mesures préventives 

objectives dans les secteurs public et privé en plus des mesures préventives institutionnelles 

Représentées dans le rôle de chacun des organes administratifs, des autorités comptables et de la 

société civile, tout cela est de remédier aux crimes de corruption avant qu'ils ne surviennent et de 

prévenir eux dans divers domaines.              

 


